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موسوعة المعرفة marefa.org‏ 


المعرفة مشروع علمي ثقافي يهدف لجمع المحتوى العربي والإضافة إليه» لإنشاء موسو عة دقيقةء متكاملةء متنوعةء مفتوحة» 
محايدة ومجانيةء يستطيع الجميع المساهمة في تحريرهاء بالكتابة أو بالاقتباس من مصادر مرخبصة بالنقل. بدأت المعرفة في 
16 فبراير 2007 ويوجد بها الآن 35,587 مقال و 2,409,583 صفحة مخطوط فيها: 


خلافا للغات العالم الكبرى الأخرىء تفتقر الثقافة العربية إلى المحتوى الإلكترونيء ويفاقم من ذلك الوضع قصر عمر المواقع 
الإلكترونية العربية» مما يجعل محتواها الإلكتروني مملوكا لكيان اعتباري قد زال من الوجودء ولا يستطيع حتى كاتب المحتوى 
نشره في مکان آخر. 


لذا تدعو المهتمين إلى المساهمة في جمع تراثنا في موسوعة المعرفة الحرة والحصول على تصاريح النقل من 
المصادر وتوعية أصحاب تلك المصادر ببدائل علامة حفظ الملكية التي تتيح نشر المعرفة. ادع أصدقاءك للكتابة في أي 
موضوع معرفي يهمهم. 

مشروع معرفة المخطوطات 

تشهد الثقافة العربية تراجعا على كافة الأ - 
إلى سقوط مراكز إشعاع الثقافة العربية في تلك ا ری مراسر جور اد وکت نجار 


وسمرقند ملأى بمئات آلألاف من المخطوطات العربية في حالة يرثى لها من الإهمال. ولقد شكلت من الماسحات 
الضوئية والإنترنت بارقة أمل. E TD TT‏ 


وتفخر موسوعة "المعرفة" بحصولها على 25,000 مخطوط تحتوي على 2,409,583 صفحة من المخطوطات من حكومة 
الهندء وهي تمثل %5 من المخطوطات باللغة العربية التي يعملون على مسحها ضوئيا, قائمة بروكلمان لأهم مصادر الكتب 
والمخطوطات العربية تضم 16 مكتبة بالهند بين أهم 168 موقع بالعالم. أمدتنا الهند كذلك بملايين الصفحات بالفارسية 
والتركية (بحروف عربية). وبعد أن كانت الهند أكبر مشتر وقأرئ للأدب العربي أصبحت الوم لا تجد بين أبنائها من هو قادر 
حتى على قراءة عناوين تلك المخطوطات. الفرصة سانحة لإثراء تراثنا ودعم أواصر التعاون الإنساني مع حضارة الهند 
الصديقة. المشروع ذاته يجري تكراره مع تجمعات هإ0 م00۴ المخطوطات العربية الكبرى في الصين وننبكتو (مالي). 


هذ قافمة جزنية الم خطوطات التي لديناء إذا كنت تريد أن نعجل بنشر أي منها فأخبرنا بالشغط هنا 


خطوات المشروع: 

1. الحصول على صور المسح الضوئي للمخطوطات, 

2. نشر المخطوط إلكترونيا مقرونا بمقالات من موسوعة المعرفة متعلقة بالمخطوط والكاتب, ويمكن للجميع تحميل 
المخطوط قائمة المخطوطات الجاهزة للتحميل. 

3. تدوين المخطوطات, أي تحويل الصورة إلى نص حرفي يمكن التعامل التحريري معهء وذلك للمخطوطات التي لا 
يوجد لها نصوص. وهذا عن طريق مشروع معرفة المخطوطات الذي يضم برنامح تدوين المخطوطات عن بعد 
buted Pedi‏ iمst.‏ وتلك الخطوة تتطلب جهدا فائقا ندعو القراء للمشاركة فيه (بالتسجيل هنا). 

4. تقديم نص المخطوط إلى 2 گوتنبرگ ز۴۵ ع۲ ط1عانG‏ لنشر كتب التراث العالمي. وقد 
موسوعة المعرفة لمشروع گوتنبر وهي بذلك المشارك العربي الوحيد في هذا المشروع العالمي. 


مع تحيات مدير المشروع 


د. نايل الشافعي 


ا 
1 تر 
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مامت الناشى 


اردد كثيرآذكر المعاهدة الانكليزبة العراقية بمد مفاوضات جنيف وباريس فى القضية السوررة » 
وأخذ من ينبم شأن سورية من الوجهة السياسية يتوقون الى الاطلاع على تلك الاهدة ودرسراء 
لمابتين : الاولى معرفة ما يكن أن ترضى به سورية الثارة أو ما جوز لما فنضر المعتدلين من ابناثما 
ارط به س وتجمله إحدى-طاها فى سبيلالوصول الى فابتبا الاستغلالية » من موادماء - والثائية 
الاحاطة جا جب ان بأباه ويفنده امشتناون لصلحة بلادم من السوريين » ما بارع لم فيه اضر أو 
القبن من أصول الماهدة وفروعهاء عاجلا أو آجلا. 

ولا کان ما بین الاأّبدى من سخ هذه الماهدة تليلا لا يكفي الراغبسین پارقوف علیاء كاقا 
بض أعضاء الاجنة التنفبذية للۋ تمر السورى الفاسطيني فى القاهرة أن نميد طبمباءء فاعتمد نا علىالنسخة 
الطبوعة باشارة جمية الام بللنتين العر ية والانكايزيةء وقابتاها على زسخةمن الطبمة اقا ية الصادرة 
في بداد عاصمة العراق » والتزمنا الصينة الرفية لنكون مثفقة مع أصاها اموقم عليه من مشي الحكومتين 
الانكليزية والعراقية » على ما فيه منضعف في الأساوب ورك في التميد وخطأ فيالففظ » كان الأوألى 
تر جى الأصل الانكايزى تماشيه قبل التوقيم على الاصاين » عخاقة ابام القارىء أو الابام عليهء 
وها #ن اولاء » تقدميا للقراه ء فاينظر الماماون لبلادم » الى أبن يسيرون مها وأين قفُون» هدام الہ 
سوا السبيل وجنبهم از الق ء محوله © 
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اطمعاهدة الر يطانية _العراقية 


بين صاحب الملالة الإربطائية وصاحب ال لالة المرافية 


جاالة لاف ا الجية الواحدة وجلا ملاث العراق من الجهة الأخرى . 

عا آن جلالة ملك بريطانية قد اعرف بقيصل بن المسين ملكا دستور يا على العراق وعا انجلا ملاك العرا يرى من معملحة 
العراقی وما پؤول الى تأمين سرعة تندهها أن بعقد مع جاالة ملك بريطائية معاهدة على اس احالف 

وما أن جلا مات بربطا نبا قد اقتم بیان الملاقات بینه وبين جلا ملت المراق بمکن حديدها ال ن بأحسن وجه وهو عند 
مماهسدة افيه كيذه تفضيلا ها على أية وسيل أخرى فبناء على ذلك قد عين النماقدان الساميان و کباين هما مقروضين لاجل ايام 
ہڈا ااغرض وها : 

من قبل جلالة ملاك الا كة التحدة بريطانيه العظمى وابر لندة والمتلكاتالبريطانية وراء البحار واميراطور اند 

السپر ہومی زکریا کو کی دجی , می . آم ۔ چی . ی. سی ۔آی . ای ۔ کی . ہی:اس ۔ ایءالمعڈہدالسامیوالقنصل جرال 
لجلالة ملك بربطانية في العراق ٠‏ 

ومن قبل جلالة ماك المراق : 

صا حب السياحة والفخامة السير السيد عبد لرن افدى جى . هى . اى ١‏ ريس الوزارة ون 

الزان بعد أن تبلغ كل منها أوراق اعباد أل خر ووجدها طبقا للاصول الصحيحة الرعية قد اتفقا على ما يأنى , 
الادة ١‏ - پناء على طاب جلالة مات العراق يتمد جلالة ملك بريطابية بان يقدم في أا مدة هذه الماهدة مم الغزام تمبوصما ما 

يقتضى لدولة العراق من الشورة والمداعدة بدون أن مس ذلك بسيادنا الوطابية 

ثل جلالة ملاك بريطانية في العراق معت د سام وقيصل جرال تماونه الماشية الكافية 
امادة ۲ يتعمد جلالة ملاك العراق أن لا يمين فىمدة هذه الماعدة موظا ما فيالمراق من 6 بعبة غير راقية فى الوظطا ثن اائ 

ارادة ماكية بدونءوافقةجلالشماك برجلا نيه وسشمتد اتناقية د "فردة أضبط مدد اأوظافين الإربطانيين وشروط امتخدامهم على 
هذا الوجه تي الحكومة العراقية ٠‏ 
امادة ۴ - يوافق تجلالة ملاك المراق على أن ينظم قانونا أ ادرا لیعرض عن اماس التأسيمى المراقى وبكفل تفرذ هذا القانون 
الذي جب أنلا توي على ما بالف صوص هذه الهءاحدة وأن بأخذ بين الاعتيار وق ق ورغاثب ومصا جمیع اکان 
القاطنين في العراق ويكفل ت حرية الوجدان إأتأمة وحرية مأرسة جميع أشكال ااعبادة بشرط أن لاتكون مخ بال داب 
والنقام العمومیین وکذلك پکفل ان لابکرن ادلی ہمز ہیں سکن العراتی پاب قومية و ار ا 
عدم قکران أو مساس حقها الاحتفاظ مدار سما انلم أعیزاثما نماما الاصة عل آن يک 
اني تفرضا حکومة العرای . وچپ أن ہیں هذا الا 


آشراف بداد 


ا ی الاصول الستو 


ن الفرارأٽ قي جميع الشؤون اة 1 کر 


www.marefa.org 


س( 


الاد + - يوأفق جلالة ملك العراق وذاك من غور مساس بنصوص اادتین ۱۷ و ١۸‏ من هذه العاهدة على أن پستدل با يدمه 
جلالة ملك ريطا نية من المشورة س بوأسطة المعتمد الساعى س فى جميع ال ؤون الممة انى س بمہدات مصالح جلالة ملا 
بريطانية الدولية والالية وذلات طول مدة هذه العاهدة . ويستشير جلالة ملا العراق المعتمد السامى الاستثارة التامة في ما 
يؤدي الى سياسة مالية ونقدية سليمة ويؤمن ثبات وحسن نظام مالية حكرمة العراق مأ دامت تك الكو مة مدو نة سكرمة 
جلالة ملاك بريطانية ٠‏ : 

امادة ه ب لإلالة ماك العراق حق المثيل السياسى فى لندن وغيرها منالمواصم والاماكن الاخري ما م علي الاتفاق بين الفر بقين 
الساميين المتعاقدين وفي الاماكن التى لا شل فيما لال ملات العراق بو افق جلالته على أن عبد الى جلالة ملاك بر بطانية ممابة 
الرعايا المراقيين فيا وجلالة ملاك العراق هو الذي رصدر التعبديقىءلى أو راق اعتاد مثلى الدول الاجنبية فيالمراق بعد »و أفقة. 
جلاله ملاک برطالبة على تعییہم 

د ٦‏ تمد جلالة مات بر یط بسعی بادخال المراق في عضوي ج جمية الامم في أقرب ما کن 

الادة ۷ ب يتحبد جالالة ملاف بريطانية بأن يقدم من الامداد والمساعدة لفوات جلالة ملك العراق ألمساحة ما بتفق عليه من وقت 
ال ٦‏ خر الفريقان المتماقدان الساميان وتعقد ينها أتناقية منفردة لتعيين مقدار هذا الامداد وهذه المساعدة .وشرو طا و بل 
هذه الانفاقية الى اس جممية ة الام 

الماد ۸ - لا پتتازل عن أراض ما فى الم را ولا اؤجر الى أية دولة أجابية ولا وضع تحت ساعانبا بأى طريقة كات . الا هذا 

لای جسسلالة ملاك العراق من أن يتخذ ما ا م رن التدا بير لاقاءة المثلين السيامبين الاجنبيين ولاجل الفبام مقتضيات 

المادة ااسابقة ء 

امادة ١‏ - يتعمد جلالة ملاك الراق بقبول الحطلة أللاة الي شير بها جلالةءلك بر يطانيةويكة ل تنفيذ هاف أمو ر الدلية لثأمين صا 
الاجائب ببب عدم تطبیق الامتبازات والصیا نات التی کان متم Le‏ هؤلاء وجب الامتيازات الاجنبية أو المرف وجب 


أن توم أصبوص هذه إخطة في أت 
المادة ٠١‏ ب بوافق الفر يقانالساميانالتماقدان ءل ,عقداتفاقيات مثفردة 
جالالة مات بريطا نة يان تكون نافذة فى ما يتلق بالعراق "وجلالة ملاك اعراق مثعبد بأرن بهيء الماد النشمريسية اللازءة 


من تنفيذا!ماهدات أوالانناقيات أو ادات انى قد تمد 


اإادة ١١‏ جب أن لايكون ميزة ما في العراق لرعايا البريطانبين أو ميرم من رعايا الدول الاجنيية الاخرى على رعا أبة دولة 
هي ءضو في هة الامم آو رعابا ية دولة ما قد وافق جلالة مات بربطانبة عوجبءماهدة على أن يضمن ها عينالقرق الى 
قدتنمتم ا فیا ركانتىنشىرأمضاء الجعية اذ كورة(وتشمل اة رعايا الدولتالشركاتالولة مو جب قواثين تلاك ألدولة ) في 
الامور للتعلقة بالضرائب أو التجارة أو اللاحة أو عارسة الصتائم والهن أو معاءلة الغن التجارية أو السفى الوائية 0ا كية 
وکذلك جب أن للاتكون ميزة ماني العراق لدرة مأ من الدول المد كورة على الاخرى فما يتعلتق ياء لة البضائم الصادرة مها 
أو الصدرة اليبا وجب أن تطاى حرية لمرور ابا وسط أراضي اعراق وجب شروط عادلة 

الادة ١١‏ - لااتنخذ وسيلة مأ في الراق نع أعال التبشير أو قامداخلة قيما أو پیز میشر ما على غیره مسب اعتقاده الدیی أوجنسیته 
على أن لافل تلاك الاعال بالنظام العام وحسن ادارة اليكرمة 

امادة ١۴‏ - يتعمد جاالة ملاک العراق بأن يساعد بقدر ماتسمح له الاحوال الأجماعية والديفية وغيرها على تتفي كل خطة ا 
تتخدها جمعية الام نع الامراض ومقاومتبا ويدخل في ذلك أمراض النبات والميوان 
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ت ۳ ب 
للادة ٠١‏ - تعيد جلالة مك الحراق بأن يتخيذ الرساثل اللازمة اسن ثظام لل ثار الغدية في خلال ٠١‏ شهراً من تاريخ الل هذه 
العاهدة ويكةل نفيذه ويكون هذا النظام مس على القواعد اللحتة 4اادة 4۲١‏ من معاهدة الصلح اموق عليها فيسيفرفي 
٠١‏ أفسطاس ۹۲١‏ فيقوم مقام النظام العمانى اساب لاد ثار القدية وبضمن المساواة في مسال تحري الآ ثار القدعة بين 
وعايا جيم الدول من أعضاء جعبة الامم ورعايا أية درة ما قد رافق جلاله مك بربعانية جو جب معاهدة على أن يضمن ها 
عبن الحقوق النى قد تتمتع بها فها أو كانت من ضمن أعضاء الممية اذ كورة 


الادة ٠١‏ - تعمد انفاقية منفردة لتسوية العلاقات المالية بين الفريقين التعاقدين الساميين ينص يمأ من جهة على تسليم حكومة 
جلالة ملاك بر بطانية الى حكومة العراق مابتفق عليه من ألراقق العموعية وعلى تة_دء حكومة جلالة ملك بر بطانبة مساعدة 
مالبة حسما تقتضره الماجة في العراق من وقت الى آ خر وينص فيها من جهة أخره ى على تصفية حكومة المراق تدرجيا جيم 
الديون المدكدة في هذا السبيل وتبأغ هذه الاتفاقية الى مجاس جمعية الامم 


الادة ٠١‏ ى يتعهد جلالة ملاک بر يطالية على قدر مال مج له تمبدانه الدو ية أن لايضم عقبة ما في سبيل ارتباط دولة العران لامد 
جر كية أو غيرها مع من برغب قى ذإك من الدول العر بة الجاورة 

المادة ١۷‏ في حالة وقوع حلاف ما بين الفر بقين الساميين التعاقدين فما يتعلق بتفسير صوص هذه الهأهدة عرض الامر على 
حكة المدل الدولي الدأئة المنصوص عليا في ألأادة ٠١‏ من عبد جمعية الامم . واذا وجد في حالة كرذه أن نالات تناقضا في 
الماهدة بين التص الانكايزي والنص المر لي يعتير النص الاد كابزي المعول عليه 

المتماقدين بعد قبوها من المجاس التأسيسى 


المادة ٩۸‏ اتصبيح هذه الماهدة لافذة العمل حالا تصدق من قبل الفريقين السا 
وتظل مهولا بها لمدة عشرين سئة . وعند اثماء هذه الدة تفحض الالة فاذا ارتأى الفريقان الساميان النماقدان أن 
من حاجة اليما إصير اناؤها ويكون أمر الانتباء عرضة لثثبيت من قبلى جممية الام مالم تدل الادة السادسة في حيزالتنفيذ 
قبل ذلك اثاريخ وقي الال الاخيرة جب أن يبلغ اشمار الانماء الى جاس جمية الامم . ولامانم فر بقينالساميين النماقدين 
من أعادة النظر من رقت إلى آ حرفي شروط هذه العاهدة وشروط الا 
ادخال مایتراءی متاسبته من التعديلات حا تطبه الظروف ألراهنة ١‏ نثل . وكل تمديل يتف عابه الفريتان المنهاقدان 
اساميان جب أن يبلغ الى جاس جمية الامم 
جب أن تتبادل تواقيع التصديق قي بغداد . قد وضعت هذه العاهدة بالادكايزية والعربية وستبقى صورة مها بكل درن 

العتين مودعة في خزانة سجلات الىكومة العراقية وكذلك صورة بكل من انين في خزانة جلا ماك بريطانية وثابيان قد وق 

الوکیلان اأفوضان التعبان هنا لعاهدة وال 


عات في بغداد عن نسختین النتین في ٠۰١‏ تشر بن الأول ٠۹۲۲‏ مسيحية الموافق ٠١‏ صفر ٠١١١‏ هجرية 


عبد اار حن باو وکن 
قيب أشراف بغداد وريس وزراء الميكومة الراقية المعتمد السامي يلاله ملاث بر بطانيا في الع راق 
(مطابق الاصل) 
بس الاشمي 
. روس وزراء الحكومة العراقية یسان سن ۱٩۵‏ 
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کت 

ن الموقعان أدناءالقوطانأحداءن قزل عاب املال ملاك بر يطا نيا وال خر من قبل صا حب لالت لات المراق قد أجتعنا في 

هذا اليوم الواقم في ۳١‏ يسان سنة ۱۹۷۳ مسيحية الوافق ٠٤‏ رمضان الميأرك ٠۳٤١‏ هجرية بمد أن فو ضا عوجب الاصول لاجل 
التوقيم عل البروتو کول ال آي الملحتى ععاعدة التحالف الممقودة بين صاحبي اللالة في ٠١‏ تشرين الارل ۱۹۲۲ مسيحية الموافق 


بر وتو کول 
ےا م اتنام بين الفر يقين الساميين التءاقدين على انه رغ عن صوص ألادة ۹۸ جب أن تننهي المعاهدة الحااية عند صيرررة 
العراق ا الامم وعلى کل حال جب أن لايتأخر اناؤها عن أربع سنوات من تاريخ أبرأم الممايح مم تر كبا وبس في 
هذا البروتوكول مأعنع عقد انفاقية جديدة لاجل ذظ مايكون بعد ذلك من ااملاقات بين القربقين ااساميون النعاةدين ويجب 
الدخول في المفاوضات بينهما لاجل ذلك الغرض قبل اتهاء المدة المد كورة أعلام 
وللبیان قد رقم المنوضان الح صان هذا البروتو كول 
کثب في بغداد عن اسختین اثنتین في ٠۰‏ يسان سنة ۱۹۲۳ مسيحية ألموافق ٠‏ رءضان البارك سلة ٠۳١١‏ هجرية 


صر ٠۳٤١‏ هجرية 


ب ز. کوک 0 عبد اسن ‌السمدون 
المعتمد الاي مجلالة ماك بريطانيا في العراق ريس وزراء المكومة المراقية 
طابق الاصل 1 
بس اماشي 
رئوس وزراء السكوءة العراقية یسان ۱۹۲0 
رک 
ی 

7 

ا 
3 

0 

ا 
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الاتغاقية ا لحاصة بالمىظفين الريطانيين 
المعغودة طبقا لمأدة من المعاهدة العراقية الا نكيزية 
اہ 
حن الموقعان أدناء لافوضان أحدةا من قبل صاحب اللالة مالك يريطانية والّخر من قبل صاحب الجلالة ملك المراق قد 
اجتمعنا فى هذا اليوم الواقع فی ۲۵ من شېر آذار سنة ۱۹۲ مسيحية اموافق يوم ١١‏ شعبان سنة ١۳٤١‏ هجر ية بعد أن فوضسنا 
لاچل اتوقيع على الاتفاقية الا ية اللحقة بالادة ۲ من مماهدة التحالف المعقودة بين صاحبي البلالة المد كررين في يوم ٠١‏ قشرين 
اول سنة ۱۹۲۲ مسيحبة لواف یوم ۱۹ صفر ٠۳١١‏ هجرية . 


حیث اله قد وقم في بغداد يوم ۰ تشرین الال ٠۹۲۲‏ ميلادية الوافق لیو م۹٠‏ صفر١ ٠١٤‏ هجر يةءماهدة حا اف بين جلالة 
ملك بريطانية وجلالة ملك العراق وكذلك وقع في بغداد فی ۳۰ یسان ۱۹۲۳ ميلادية الوافق ٠۲‏ رمضان ٠۴١١‏ هجرية ملح 
بنفس هذه المماهدة . وحيث انه عوجب الادة ۲ من العاهدة المد كورة إتعبد جلالة ملك المراق بان لا يمين مدة هذه العاهدة 
موتاناما في المراق من تابعية غور عراقية في الرظائف التى تقتضى ارادة م«لكية بدون موافنة جلالة ملك بر رطانيا ٠‏ 

و حيث اله قد نص هذه الادة نفسبا على عقد انفاقية منغر دة بين‌الفر يقين الساميين المتعاقدين اضبط ءدداطو ظذينالبريطا نين 
وشروط استخدامېم على هذا الوجه فى المىكومة العراقية 

فبناء علبه قد ام الاتفاق علی ما پأنی : 

الادة ١‏ س توافق الحكومة العراقية على أن تعين كلا وعند ما بعلب اليبا ذلك موظها بريطانيا ينال موافقة العتمد الاي 
في اة وظيفة من الوظاثف البينة فى الجدول الاول اللحق بمذه الاتفاقية 

المادة ١س‏ توافق المىكومة العراقية على ان يمطى الكل موظف بر بطالي بعين لاخدمة فى المدكومة العراقية في أية من‌الوظائف 
الحنرظة بقتضى الادة ١‏ فى هذه الاتفاقية أو في اية من الوظائف الاخري البينة فى الجدول الثاني مقاواة استيخدام بالراتب والدرجة 
المميئين هذه الرظاثف في الجدول الل كور تاضمن شروط الاستخدام البينة في الجدول الثالت ما خلا وعداالضباط البريطا نيبن 
المعيئين البخدمةفى وزارة الدفاعفيالحكومة المراقية أو اللحتين ما للخدمة رطم وظيفة دائة فىحكومةأخرىفبۇلاء يەملونمةاولات 
بالراتب والدرجة العينن في الجدول الرابع تتضن شروط الاستخدام البينة فى الجدول اارابع 

المادة ۳ س على شرط مراعاة تصوص ألادة ؟ من معاهدة التحالف ليس فى هذه الانقاقية ما نم البكومة العراقيا 
نخدم عوجب مقاولات خاصة اخصا يی نيبن فنبين أو عامهين أو موظفين بر يما نييڻ من صتفالكتبةرصفار المستخدمين 

الادة ۽ س تعمد الىكومة العراقية بان ثبقي التمہدات النی كانت قد قرات با وجب أي متاو استخدام أمضيت واعطيت 
وجب هذه الافاقية قبل اتماء معاهدة التحالف جا فيه دقع ديات الي مدق اتتقأعدعلى ماهو منصوصعليهقي الجدول اللالك 
تي هذه الذافية نافدة العمل فى اثناءاسترار تلك القارلة وعنداتاما أيضاوذاك رغاعن| تما مماهدة النحااف الد كررةقبل ذلك 
- للادةه اله قا مخص الفرض المقصود من مقاولات الاستخدام الءقودة قبل اتاء ممأهدة التحا أف و لكن امت رةالتفوق 


بن آن 
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سا 


بعد ذلك الانتهاء حسب اص لثادة الرابعة من هذه الاتفاقية ينبغى أن يعاد الذظر في ما في الجدواين الثالث والرابع اللمقين ببذه 
الاتناقية من الفقرات الوارد فيبا اشارة الى العتمد السامى -جلالة ملاك بريطانية أو ألى هيشة النظام المشكلة وجب النقرة ١۷‏ من 
الجدول الالث وذلك يناسبة الغارضات التصو ص عليبا فى البروتو كول اللحق بماهدة التحالف لاجل عقد اتفاقة جديدة بين 
اثر يقين الساميين التعاقدين ٠‏ 

الاد > أن جيم الموظفين البريطا نيبن العينين قي خدمة الحكومة المراقية وجب شروط هذ الاتاق 
السكومة الذكورة ومسثولين آماءها وأيس أمام ا متمد السامى 

ارول اثرول 
الوظائف الحفوظة لبريطانيين 

مستشارو وزارات الداخلية والالية والعداية والهقاع والاشغال وألواصلات ٠‏ المدراء أو الناشون المامون نارى رالاشغال 
والزراءة والطابو والساحة والبيعارة . المفتشون العاءون ابرق واليريد والشرطة والصحة والمارف والكرك . مديرمراجعة الدابات 
أو «ساعده . ريس محكة الاستشناف . 


3% 1 Checked 
ل‎ 
ا‎ 1987 
الدرجة الأولى‎ 


ةيابغىآن یکو اوا غال 


مستشارو وزارات‌الداغلية رالمالية والمدأية 
ارات ۲۰۰ س ۱۰۰١‏ س ۳۵۰۰ روه 
على أنه جوز تعدي هذا المعدل اذا لم تتمكن المكومة العراقية من الاصول على موطافين من الصثف اللاق إلا بروائب أعلى 


الرجة الثائية 

)١(‏ - مشتشار وزارة الاشغال رالمواصلات 

ريس تحكة الاستشنافق 
مفاش عام البرید والیرق 
«١ «‏ ااشرطة 
« و« العبحة 
« د المارف 
« « الكاركوالمکرس 
مدير الری 


مدير الاشغالالعمومية 


« الزراعة 


ساعد مقار وزارة الداخلىة 
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مساعد مكار وزارة المالية 
كرتر الايوادات في وزارة المالية 


ازالب ۸۰۰ س ٠۰۰‏ د ۲۰١‏ روبیه 


ملإحظة = ( )١‏ جوز أن تكون هذه الوظيفة وجب مقاراة خاصة قصيرة الاجل خارج الدرجة أو أن تدمج بوظيفة مدير 
الرى أو مدير الاشغال الممومية وذلات باخثيار أعلاها رتبة هذا أو ذاك . قاذ أدجت هذه الوظيفة على هذا الوجه أو أشغات 
وجب مقاو ابتداثیة بکون راتبما الہدئی ۲۲۰۰ روبیه 


كار الفكين الاداريين 

« <« الاين 
ريس دائرة النحقيق انائ 
کبار شی الشرطة 
)١(‏ قضاة محا البداية 
سكرتير وزارة الاشدال والمواصلات 
مدير الطا بو 
مدير مهبلحة البرطرة 
(¥) رۇساء دين 
الاختصاصيون 
مدراء المسشفيات والمعاهد الطبية 
رۇسناء الاطیاء فی الموصل وکر کول 
مفتشا الصحة في بغداد والبمرة 
ارات ٠۰۰‏ س و۷ س ۸۰۰ س 


روبيه ويكون تحت النجربة لمدة سنتين 


الدرجة الثالفة 


و 
ملاحظة )١(‏ من يمين من هؤلاء ولا إلام له بالغة المريةوخبر 


فی القوانين انعلية جب أن پیتدی» براتب ٠۲ ١‏ 


ملاحظة (۲) اذا سح لن يشل إحدى هذه الوظائف بالتطبيب الممومى يكون الراب الابتدائى ٠١٠١‏ روبيه 
وف حالة من بستييدم فا1 ستقبل من‌الاطباء الاختصاصيين ججوز وضعرم في غ رالد جةالثالثة اذا سمج هم بااتطييب ا لصوم 


مديرو الكارك 
مدير الساحة 
دئوس مأمورى الامحاث الزراعية 


رئوس مفنشي الزراءة 


الرجة اابة (قم ) 


www.marefa.org 


اک 
ألهندسون الاجرائيون فى داثرة الاشغال العمومية 
اختصامي ف الاعال الكهر باية 
ماري المسكومة 
المندسون الاجراڻيون لري 
عفش البريد 
رئيس المندسين الاجرائيين في داثرة البرق 
مفنشو المعارف 
الاطباء الأذو نون غير الداخلين فى الدرجة الا لثة 
الراب ۱۲۰۰ س و۷ = ۱۸۰۰ روبیه 


الدرجةالرابمة (ب) 

١ (‏ ) س المنتشون الاداريون صنف ثالى 

« ال ليون « « 

مفقشو الشرطة د أول 
الندسون الاجراثيون في داثرة ابرق صنف ثاني 
ضباط اازراعة 
(۲) وكلاء جباة ( لحصيلدارة ) الكارك 
معاون مدير الع حة العامة ( قسىم الموظقين والحسايات ) 
الراب ۹۰۰ س ۶۰ س ۱۲۰۰ س ۷١‏ س ۱۸۰۰ روبیه 
ملاحظة )١(‏ تكون الزيادة ععدل واحد وهو ۷١‏ رربيه 

د (۲) لا يجوز أن يتعدى اراب في هذه الدرجة ٠٠٠١‏ روبية مام ونجح الموظف في امتحان تمده الداثرة يؤهله 
اول مركز جاب ولوس هنالات وظبغة جاب خالية 


الدرجة اللمامسة 
مفتشو الشرطاة صلف ثالى 
مساعدو مدير الكارك 
مساعدو ضباط ازى 
مساعدو المهندسين قي داثرة الاشغال اأعومية 
المبندسون فى داثرة المساحة . 
باق موظفى داثرة البريد والبرق . 
ضباط البيطرة . 
مأمور الجزن الطبي . 2 


الراٹب س ۸۰۰ د ٥١‏ س ٣۳۰١‏ روبیه 
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n 


ملاحظة عمومية ( ١‏ ) أن من يعين من الموظفين الذين هم إلآن فى خدمة الكومة المراقية إلى أية وظلقية مذكورة فى هذا 
الجدول تعادل فى درجتما درجة الوظيفة الى يكرن شاغلما ذناك الموغطف عتد تعييونه على هذا الوجه جب أن يمين في مذزلة من 
الدرجة العينة اتلاك الوظيفة تله راتبا لا يقل مةداراً عن الراتب الذي كان يتناو عند امضاء المقاولة الجديدة وعند تميون 
مقدار راتبه هذا جب مراعاة عدد الاشير انى خدهم! توطئة لتيل الزبادة الجديدة وجب مقاو أنهالقدمة 

(۲ ) أن المناشين الاداريين من الممنف الثافى ينبقى تميينيم فى مْزلة من الهرجة الرابعة تنيليم الراب الى يكون أقرب 
مقدار من راتببم ال الى ( أعلى أو أدنى منه ) مضا | بية على أن بتدارك أمرم قيا تعلتی باز بادة على ال وجا بين قي أعلاه 

(۴) مساعدة على تدارك المماريك الاضافية الناشثة عن تأدية إبجار امازل ونفقات التنو بی أن منح 
الطياط الممزوجون ( من غير صفار الفتشين الاداريين) الذين مقرالمم في بداد أو البصرة أر ا لموصل ويتناولون راتا يقل عن 
٠۰٠۰‏ روبيه خصصات شخصية تدمج فى الزيادات المتقبلة قدرها ٠٠٠١‏ روبية أو کور ذاك ما پنی لابصال رانیم الشہری 


الى ٠٠۰۰‏ روبیه 
ارول اثالث 
نظام متعلق باستخدام الموظفين البر يطاتيين في العراق 

)١(‏ مدة إاشلدمة 

(۱) پطاب من کل موظف يراد اتخدامه فى ألكرمة العراقية أن مى مقارلة يتهبد فبا بأن بخدم الكومة العراقية أدة 
معينة على أن يذ كر ذلك في التارله اى مضبما والمدة نحتاف من ٠‏ سنين الى ٠١‏ سنين أو ٠١‏ سنه 

)١(‏ تدا مدة الدمة من تاريخ سقر امرظف ليتةلد وظيفته وأذا كان الوغاف مستمخدما في العراق من قبل يمين التاربخ 
في القارة اتی بوقععليما وبحب أن لا تعتبر الرخصة الحلية أو الاعتيادة أو الرحمة الى تعطى بداعى امرض والىئوحة وفقا هذا 
النظام اننصالا عن الوظيفة 

(۴) جب أن تكون خدمة النة الاولى من الا أو اأسين الاو ليبن مما فيا بخص الموظفين مشار لم ف 
افلاحظة ( ١‏ ) حت الدرجة الثالة في الجدول اللا تحت النجر هة ووز الغاء الغا ولاف نهاية السنة الارلى أو الثاثية طبقا للحال 
بشرط أن بر المرظف بدلت كتابة قل للاثة أشمر وءند تبایغ الاخبار تعطى للهءتءد السامي الفرصة لابداء رأيه صوص 
الموظاف الذ كور وعند الغاء امار علي هذه الصورة سيكون لوف الحق في الحصول على رخصة أو اكرأمية عوضا عن الرخصة 
الى اتحقها فى آثناء خدمته وكذاك على سفر جال الى انكانرة وجب أن يتقاضي من التقاعد فةط ما قطم من راثبه لذا الغرض 

ویستئی من میم هذه الترتيبات الموظفون ألذين خدموا الءكومة المراقية مدة لا تقل عن سنة قبل دخوفم فی هذه الدمة 
الجديدة أذا طلبت اليكو مة العراقية باتهم فى الوظطائف الى م ختصون قيا 
(۲) رانب 

)١(‏ يكون راتب الوظاف الى ,دحل فى خدمة الدكومة العرأقية وگذاك مقدار ازیادة السثوبة ‏ هو ممين أوظينته في 
الجدول انٹانی إلا آنه رشترط فی ذا ما بای : 

)١(‏ ف حالة اللوظفين الین م الآآن فى خدمة الىكومة العراقية 

(ب) في حالة من بعين جديداً من الموظةين ذوى الاختبار الغاص أو للؤهلات الحاصة يجوز أن يمين الموظف فى مقاو لته 
راتيا مبدثيا ضن درجته عل من الراتب البدثى أت الفرجة 
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اک 


( ۲ ) لاوظف الق في أن بتفاضى تصف راتب من تاريخ سفره ليتقاد الوظيغة الى تاريخ وصول إلمراق وان بتقاى راثيا 
تاما من تاریخ وصوله العراق 

( ج) فيا بخص الغرض القصود من هذ المادة وما بايما أن لفظة ( راتب ) تعنى الراتب المعين للوظيفة تى يابا ال رظلف 
ولا أشدل الحصصات الأخصية أو غير ذا بايدفم له . أماعبارة ( ارا اتب والح صات ) فنع وشل جيم ما بدفع الموظلف 
ما فيه الرأتب والحصصات على اختلاف أنواءيا 


قود تي تدع ف اعراق 


)١(‏ ارواتب والحمصات التى تدقع في امراق تدفم بعملة الروبية على أن تراعى أحكام الشروط (١٠)ن‏ هذا امام 

(۴) موطف الميار على شرط أن بر الحكومة بذك قبل ثلالة أشر بأن يتقاضى ثاث راتبه في اندن موجب اسر 
الثابت أى ٠١‏ روبيه اكل ليرة انكليزة أو عوجب سعر النحويل المقيقى فى حا تبسدل نظام النقود وبستعليع الولف الذى 
اى ثلث راتبه في اندن أن بطل هذا الريب ويتقاضي كل راتبه في العر اق بااروبيات اذا اخبر الحكومة بذاك قبل ثلالة أشهر 

سفر الوظغين (|) 

)١(‏ بسح الموظف فى أول تعيينه بالفر جانا إلى المراق في الدرجة الارلى علي شرط أنعضى مقاولة ,تعد فيا بأن يميد 
مصاروف سره اذا ترك وظليفته في خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ ورصوله اعراق لى سب بآ خر سوىالماهات ابد نة والمالبة 
وفی خلال ثلاث سنوات اذا خد أى مهئة فى العر اق أو ماجاررها 

() سمح ل أيضا بعد انتباء وظایقته اھر ال اذکاھرا عہانا أا اذا نت الکرمة قد آلہت خدمته وجب الشرط (۱۸) 
من هذا النظام اسوء ساوكه أو عدم المامه أو أن الموظظف نفس قد ترك لخدمة لاأى سبب كان غير الماهات البدنية أو العقلية فير جع 
أمر الماح له بالسغر الجانى الى رأى هية النظام الأؤافة وجب النقرة ٠۷‏ من هذا اللظام 

(۴) بمح الموظف أيضا في أثناء خدمته بالسفر مانا الى انكلةرا ذمابا واا 
ومرتین إذا كانت مدة خدمته ٠۰‏ سنین وثلاث مرات اذا كانت مدة خدمته ٠١‏ سنة 


مرة وأحدة اذأ كالث مدة خدمثه © سئين 


٠ (‏ ) لحكومة أن تعد السفراأسمرح به فى هذا النظام في أبة سفينة كانت تابعة الشركة «ملوءة ٠ن‏ شر كات اللاحة اى 
تعمل ركابا من الدرجة الاولى بين امراق وانكاترا 

إذا رغب الموظف في الممّر بغير الطريقااذياختارنه له المكومة فله أن تقاف مصاريف السفر الى تاره أو مصاريف 
ااسفر الذى تختاره الحكومة على شرط أن يعطلى الاقل مثا 

(ب) زرجات الموظنين ‏ يسم أزوجة الوظف ب ازوج قبلا بااسفر في الدرجة الارلى جانا مرتين بين امراق 
وا كارا إذا كانت خدمة الوظاف دة ةس سنين ويسمح ها بالسفر ثلاث مرات إذا كانت خدمة الموظف لة عشر سنين وأرع 


مرات إذا كانت خد ة الو ناف جس عشرة نة 
(۴) اذا تزوج رطف في أثناء الخدمة يمح لزوجته بالسفر جانا مرتين بين العراق وأنكلمرا في خلال اجس سنين الى 
الي تاریخ زواجه وبالسعر مرة واحدة في کل ڃس سنین آخري تبقی من خدمته آما الدة اتى تقل عن مس سنين فلا نح فيا 
ٿازوجة سغر ميال وجي عدا اانظام . 
(۳) ان الاسقار للسموح ما ازوجات جب أن تكون تابمة مين الشروط المتعلقة بالوظنين وجب الشرط > (1) من 
ها النظام 5 
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سإ ~~ 
)٠(‏ السك 2 


اذا آشغل أحد المرظانين دارا من دور الحكومة يدفع إبجاراً عن توف الدار مدل ۸ بالالة من رانبه واذا شاطره السكي 
فی تلات الدار موظاف آ آخر یدع ۽ بالماثة من راتبه لقاء بدل لار على أن لا جوز فى حالة ما من الاحوال أن شعدى ما يدفعه من 
يشغ تلك الدار من ضابط أو أكثر بدل إجار معتدل تلاك الدار ويمين هذا البدل بالقياس على بدلات الاجار القيقية الدور 
من الاملاك إلخاصة والواقعة في عبن الح وعلى فس هذه القاعدة يدقع ألوظفون إبجار ما يثغلون من ن الدورااقى ايت من أملالك 
المىكومة على أن لا يجوز في عالة من الاحوال أن بتمدى ما يدقعه من يفل تا إالدار من موظف أو أكتر بدل ايجار 
معدل اثلا الدار ويمين هذا البدل بالقياس على بدلات الايجار القيقية #ادور الى من الاملاك ألاصة والراقعة في عين 
الحلة وعلى تفس هذه القاعدة يدقع الموظافون ايجار ما يشعلون من الدور انى ليس من أملاك الحكومة على أن لا يجوز في حال من 
الاحوال أن يتعدى ما يدفعه من يشغل أحد تاك الدور أو أ كثر بدل الامجارالقيقى 3لت الدار . 

وإذا وجد أن ما يدنع على هذا الوجه ( من قبل موطف واحد أو أكثر) هو أقل من بدل إبجار الدار فساعدة الموظاف على 
دقع الرصيد الباقى من إبجار الدار نح الحكوءة الوظذبن الءصصات الا تبة من قبل الاعاة : 

ف الب 


بغدان 


الأوظلفون المزوجون مالا يزيد على ٠١‏ بالاثة »ن رواآمم 
الموظفون غير الزوجين ما لا يزيدعلى ١‏ بالمائة من روأقيم 
ف باي الراڪز 
الموظفون الزوجون ما لا يزيد على عانية بإلاثة من رواتبهم 
يد على أربعة بالاثة من وام 
دیل کل سنة بوط والصمود العلل فى بدلات الامجار 
فيا جص الغرض المقصودمن هذه الفقرة آن عبارة ( رأتب ) تعتبرآنما شاماة الأخص هات الشخصيةاذا كان هنا اك شىء ما 
بھی زا لسا کن (ی) 
شت 
على الكومة س اذا أمكن فاك س أن آجهز جيع دور الكومة امشولة مرن قبل الوظفين بالادوات المقتضية الااوار 
اکر باثية والمراوج والاء على الاو الى توعى به مديرية الصحة العامة على أن ؤدى الموظف نفقات اكير باء ولاه 


الوظفون غير الزوجين مالا 


وستکون ه_نه الحم صات عر 


رخصبة عحلية ( ۷) 

کن مح ولاف رخصة محلية لا تتجاوز ۴١‏ يوما في كل نة تقوعية إذا كانت المكومة توافق علي ذاك , غير أنه جب أن 
لا تراك هذه اارخصة وأن لا تدمج في الرخمة الاعتيادية 

اارخصة الاعتيادية (۸) 

)١(‏ وستحق لكل موظف يوم واحد من الرخصة الاعتيادية عن كل خسة أيام من الرمة العملة ولا تمد أبة رخصة 
خدمة عملية إلا الرخمة الحلية فقط 

(۷) من المکن أن تر 4 الرخحصة الاعتيادية 
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س س 

(۳) بنع كل موعاف ارخصة الاعتيادية امستحقة له في أى رقت شاء على أن لايسبب ذاك خالا في عليه وله آن يما لب 
مته بأخذ الاجارة الاعنيادية على الربجه الى : 

۱ كانت مقار لته دة ٠١‏ نة ثلاث مرات واذا کانت خدمته لدة ٠۰‏ تين فرتین راذا کانت خدمتره مس ستین 
رة واحدة ٠‏ ا 

( +) جوز الموظفب الذى انقضت وظبفته أو التبا المكومة اسبب غير عدم الاطاعة أو سوء الاوك ان يتقاضى اكرامية 
عن الرخعمة الاعتيادية الستحقة له والنى ل بستطم أن بت يتمتع ماقي حينه خثبة أن تخل بأعال وظيننه وتحسب هذه الاكرامية 
باعشبار خصصات بوم واحد من الرخصة ماو لكل يوم ٠ن‏ الرخصة الاستحقة على أن لا يتجارز ذلكمدة أسعة أشبر 

(ه) للمرغاب الح أن تقاضى راتبا اما في الرخممة الاعتيادية 

رخصة امرض (ه) 

)١(‏ بسح لهوظف بالغيبوبة داخل العراق مدة قصيرة بئاء على مرض أصابه على أن لا تزيد كل مدة على ٠١‏ أيام مثوالية 
وأن بتقاضى في محلاطا راتبه بمامه وكل غيبوبة من هذا القبيل تزيد على ءشرة بام تعتور رخصة مرض 

(۲) ان جوع مدد رخصة امرض اتی یح بہا لموظلف هي کا پأنی : 


اذا کات خدمته دة جس سنین سنة وأحدة 
DD‏ » 0)9“ )« سنتارٺ 
9D YY‏ ?0 ) لاٹ سئين 


(۳) اذا اد جوع مدد رخصة امرض على للمدة المينة أعلاه فلاحكومة الميار في أن تنهى الخدمة بدون اا بضات 

)٤(‏ عند أخذ كل رخم.ة مرض الموظف احق في أن يتقافى راتبه امه الى مهاية ستة أشهر ٤‏ م إلى نة آشہر أخرى إذا 
کان ذلك لا بريد عى المدة المستحقة له أما إذا كان لا يتح رخصة ما أو أن اارخصة التي بستحةبا لا تكفى لاام الستة أشهر 
الاخری و مكنه أن يم المدة برخصة إضافية على أن يتقاضى في خلاها صف راتبه . ففى نهاية الاي عشر شرا سيكون لاحكومة 
بهي خدمة هذا الموظاف بدون تعويضات إذا كانت خدمته لمدة جس سنبن فقط . وفي الاحوال الاخرى أى إذا 
أن شفاءه ورجوعه إلى وظيفته غير تمل 


لفحصه وإذا 


كانت خدمة الموظب دة أكثر من جس سذمن فتعين جين فة 
وفقا لاشروط المدرجة فى ( ۲ ) أعلاه سيكون لاحكومة الى في أن تنهى خدىته بدون #موبضات 

)٠(‏ يس في هذه الفقرة ما يقيد بوجه من‌ألوجوه تعبدات الكومة المراقية بأن لكل من طباط الةو ات الامبراطورية 
اليش اهندى عند عودته من خدمة ( في العراق ) إلى أن يصبح مالا لاتيام بواجباته فى المصلحة الامبراطورية أو أهندية حسبا 
يقتضى الامر على أن لا يتجاوز المقم مدة ستة أشر مرن الاجارة الرضية باعاش الكال الحم ص ر تبة ذللكالضابط الداثة فى 
قوانين المصلحة ذات الشأن . 

المالجة الطبية (ء٠)‏ 

أدوظف الق فى أن بعالم في أثناء مرضه عجان في العراق غير أن هذا الامتياز لا يشل عاثانه 

التعو يصات القى تمطى ادا اهت الحكومة خدمة الموظف (ها) 

إذا انت الحكومة خدمة موظظف ببب غير الاسباب المذكررة في الشروط ١‏ ( النقرة ۳ ) وة و ٠١‏ و الى اللسكومة ن 
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س 
تدفع عنه إلى صندوق اتقاعد وله أن بقل من ذلك الصمندوق علاوة على ليلغ ااستحق ك مته مبلا مسار لا كان قد وسشحق دقعد 


من قله ومن قبل المكومة مما من التاديات الى صندوق التقاعد عن باقى مدة خدمته موجب المقارة 

السويضات إاصة التي تعطى عند الوقاة أو غير ذلك بسبب الفلاقل الحلية )٠٣(‏ 

تعمل وجب قواءد وضع فيا بعد تموبضات خاصة ( لا بحوز فا مخص أحد ضباط القوات البريطالبة أو اليش المندى 
أن تكو أقل مناسبة من تاك التى يستحقبا جوجب نظامات مصاحته الاصلية ) فىحالة إلوفاة أو الضرر أو صاع المتاسكات أو غير 
ذلك الناجة من حرب أو قلاق ععلية أو فى حالة إصابة الوظف بعاهة دائ تفر نة طبية انها نثأت عن الظروف الحاصة الحيطة 
ہو ظیفت وفی حال ضیاع الہ تلکات لایعطی تەویضات إلا اذا تمن بصورۃ مسقو انہ م یک تامہنما أو ان م یکن بالامکان تأمينما 
إلا اقاء دم باهظ لاتأءبن وعلى كل حال لا تعطى التموبضات إلا على الامتعة الى تعتير ضرورية ولازمة والسكومة لا تعمد 
بالثو لية عن ضياع الجوهراث والاعال الصبناعية أو غير ذلكولاءعن سرقتها أو تلغها 


صندوق التقاعد )١۳(‏ 


على الدكومة أن تسس صندوق تقاعد يقوم كل من الحكومة والموظف با لنأديات الآ تية اليه : 

)١(‏ على کل موظف أن یژدی شہر یا إلى صندوق النقاعد ج من معاشه ویكون ذلك امم من راتبه 

(۲) على الکومة أن تؤدی شبريا عن كل موظاف مباةا يداوى ضعفى ما أداه ذلك الموظف عن الشبر المابق 

(۳) ان البالغ انى خم من راتب الموغان على حاب صندوق النقاعد مع البالغ المستحقة من الكومة ينبغى أن حول 
شرا بشبر الى من تعيده حكومة صاحب اللالة المريطانية من شخص أو أكثرأميتاً لصندوق التقاعد ال نف أل كر وتدار شؤون 
هذا الصندوق من قبل أماء بعمدق عليم وعوجب قواعد تضعبا حكومة صاحب البلالة العريطانية 

٤ (‏ ) على كل موظلف ¬ ما عدا الوظفين الذين دقعت المكومة العراقبة أو تعبدت بأن تدقع بالنيابة عنبم تأديات التقاعد 
إلى حن تاريخ أبتداء الخدمة وجب الشروط الجديدة ‏ أن بؤدى إلى صندرق ااتقاعد عن مدة خدمته من يوم ۱۱ آشریں ی 
ا" فيه تطدیی هذه ااشروط علبه مبله! بساوی ج من #جموع معاشه عن المدة لذ كورة 


۲۰ إلى التاريخ الذى 
)٠(‏ على الحكومة أن تؤدى عبن البلغ الذى بؤديه المرظأف عا خص ألندمة السابقة لقاو المشار اليما في المقرة ألرأبمة 


من هذه الادة ٠‏ 

٩ (‏ ) في حالة الموظمين المارين أو الحو لين الى الدكومة العراقية من قبل الكو ماتالاخرى والذينلا بزالون قاين ما بازم 
لاتيحقاق التقاءد من حكوماهم الاصلية على شرط الاسترار في دفع تأديات تقاعدم جب أن يستمر دقع هذه التأديات عنهم من 
قبل الدكوءة العراقيةإلا ماکان من ذلك «ستوجبا تأدبته من قبل امو اف ذاته وجب قوائين حكومته الاصلية ولا ری الفقراٹ 
اجسالاولى من هذه الادة على مؤلاء الموظغين 

السات لا 

يطاب من اوظف أن يشم أحكام ما ستضعه فيا بعد هرثة النظام ااشكلة وجب الادة ١١‏ من هذا الجدول ويصادق عليه 
اتيد السامي من الذظامات التعلقة بامتيحان اللغات وبمجوز أن تنص هذه النظامات علي توقف الترفيع في حالة فل الموظاب قي أحد 
الامتحا ات العتبرة إجباريا ووز كذلف أن تنص على لاء خدمة الموظاف بدون تمو يضات اذا تكرر فشله قي الامتحا نات 
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اا 
میات اسر وخصصات ال6 (ها) 
تعطى محصصات السفر والاشقال داخل المراق وكذ#ع خصصات الو كلة عوج القواعد للوضوعة الموظنين الحليين 
العمل النقدية لا) 
أذا تبدات العملة الموجودة تدقع أإروانب والحص عات بعد تبدة-ا بالحمة الجديدة على حساب سم ر التحويل الجاري ماعدا 
مانم عليه في الفقرة (۲) من انأدة ۴ من هذا ألجدول 
حفظ النطام (۷) 


لاجل حفظ الذظام سيكون الوظفون حت مراقبة هبئة مؤلفة کا بني : 
اا ریس س رئيس الرزراء 
الاعضاء س مثل من قبل فخامة العتمد الساعي وثلاثة وزراء وثلائة من كار الوظفين البريطانيين بعبنرم ماحم ال الاك 
وتكون قرارات هذه الهيئة عرضة اتصديق من قبل صاحب اللا ال#كوقبل أن تنال هذه ااقرراتتصدينى صاحب ال إلا ينبشي 
أن يعلى فخامة العتمد السامي فرصة لابداء رأيه قيا 
انهاء الدمة بسبب عدم الاطاعة أوغيرذلك (۸ا) 
#احكومة المت بشمرط موافقة هيئة النظام الؤسسة وه اشرط ١۷‏ على ذك بأن مهي خدمة أي موظف أسوء ملوك أوعدم 
اطاعته بدون‌آن پعطلی تعوبضات وأن نسفرجع من صندوق التقاعد الباغ الى کون فد ادخرثه لمسابهفي المبندوق الذ کور کله أر 
بعضه حسب مأتفر رهيئة النظام الذكورة 
اء الحدمة من قبل ألموظف تسه )٠۸(‏ 
بحت اموظف أن پنهي مدة خدمته قبل انقضا ا وذلتبأن رر ثيس دائرته بذاك كتابةقبلستة أده إلا انه اذا ممل الوظات 
ذك برض على هيثة العام امؤافة »وجب الادة ١۷‏ أمر اافرار في ما ادا كان هي تلاك الال يستبحق ذقك الو تان أن يعطى الشر 
المبالى الى وط أو كل الاجازة اأستحقة له و بعضا وأ كغرمن صف الباع امدخر لسابه في صندوق التةاعد عند استعقاله 
۲١ (‏ ) فبا مخهس ضباط الفوات الامبراطورية أو الجيت اندي اللحقين مخدمةاىكرمة المرافيةعثسد انتباء مقاولةأحدم على 
غير مقنضی امادتین ۱۸ و۹٠‏ م مكن دجه في اللاك القانون الممين تنكون ألكومة المراقية مسثواة بر انيه وتخصصاته وجب المثان 
البريطابية الاعتيادية أثاء مدة انتظاره للانداج 
اکم ۱ہ( 


۰ 


أذا طبر أي التباس في فم معن مقاولة الا سنخدام الوقع عليه من قبل الموظف أو غور ذاك منالساثل الى توجب الجدال 
تحال المأ إلى هرئة النغظام النى جب أن يكون قرارها في لامر بعد صديته من قبل جاالة الات حسب اص الادة ٠۷‏ جائ 
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he —‏ 
ارول الان 
نظام تماق باستخدام ال باط البر بطانيين االحقين با ميش العراقي 
مدة المدمة )١(‏ 

(۱) يطلب ءن کل ضابط يراد استخدامه أن ةي مقاولة پتهدفيما بأن يخدم الد كومةالعراقية لمدة ثلاث سنوات قابلةاتمديد 
يوأهتة الطرقين جس سنوات تم ۷ سنوأت ثم ٠١‏ نوات بتجديد امقاولة دفعة دقعة - رفي حالةالضباط إلا 
الاميراطورية أو لجيش المندي يشرط عند المجديد موافة حكومة صاحب ال بلالةالبر يطانية أو حكومة الإند حسها تقتفي الال 

(۲) تيدأ مدة هذه الخدمة من تاريخ سفر الضابط يقد وظيفته واذا كان اموظف مستخده) في العراق من قبل بعين الناريخ 
في الةاولة انى يوق عليما وجب أن لاتعتبر الرخصة الملية أو الاعتيادية أر الرخصة النى تمطلى بداعي امرض والمنوحة وفقا هذا 
النظام انفصالا عن الرظيفة 

(۴) يكون رانب الضابط وكذلاك مقدار الزيادة السنوية كا هو مبين لوظيفته في لائحة الدرجات اللحقة بهذا الجدول 

(4) لدى وجه أحد الضباط الى المراق لاجل تقلد احدى الرظائف في الحىكرمة العراقية وستحق له الماش الكامل لوظيفته 
في اعراق من 7ربخ وصوله العراق أما فيا مخص المدة من تاريخ ر كوبه الباخرة ألى تاريخ وصوله العراق فكذا (1) اذا كان 
الضاط ام لاةوات الامير اطورية بتحتقق له اصمف مما وظيفته في العراق أو كامل معاش رتبته الدائة في بريطا يا من غير 
ص ات عل آن پأخذ أ کثرها مقداراً (ب ) راذا کان من ضباط الجيش اندي في تحق له نمف معاش وظيفته في العراق أو 
معاش رتبنه الدائمة من غير مخصصات الار كان هذا اذا كان متوجها من اند الى امراق أما اذا م يكن متوجها من المندالىالمراق 
فعاش رتبته الدائمة في بریطانیا علی أن یی الراب الا کر متها ( ج ) وفي جيم الاحوال الاخری يتقافی صف ماش 
وظیفنه في العراقی 

نوع النقود التى تدفع في اعراق (۳) 

)١(‏ الرواتب والحمصات اني تدفع في العراق تدفع بعملة الروبية على أن تراعی أحکام الشرط ۱١۵‏ م 

)١(‏ للضابط الليار على شمرط أن مر الكومة بذك قبل #لاثة أشبر بأن بتقاضى ثلث راتبه في لندن ب ي 
روبية لكل ليرة انكليزية أو عوجب سم ر التحوبل الحقرقى في حاله تبدل نظام النقود ويستطيع الضا,ط الذي تقاضى اث راتبه 
في اندن أن يبعال هذا الترتيب ويتقاضى كل راتبه في العراق بالرو بيات اذا أخبر السكومة بذلات قبل ٣‏ أشهر 

سفر الموتفين () 

)١(‏ بسمح الضلبط في أول تعبينه ياأمفر ا إلى العراق في المرجة الاولى على شرط أن عض 
اريف سفره اذا ترك وظيفته في خلال ثلاث سنوات لاجل أن يتلم شغلا آخرفي العراق أو اذا ترك وظيثنه في خلال دة 
واحدة لاي سبب كان سوى الماهات البداية أو العقلية 

() اسح له أيضا بعد أتهاء وظيغته بالغر الى انكلترا عابا . آما اذا كانت الىكومة د أت خدمته موجب الشرط دوا 
من هذا النظام لسوء سلو كه أو عدم اطاعته أو ان الصابط نذه قد ترك الدمه لاي سبب كان غير الماهات البدنية أر العنلية 
قيرجم أمر الماح له بالسفر الهاني الى رأي الحكومة 

(۳) بسح لاضايط أيطا في أثتاء خدمته بالسفر جانا الى انكلترا ذعابا وإبأبا مرة واحدة اذا كات مدة خدمته ثلاث أو ةس 


اقوات 


مقاولة يتمد فبا بأن يعد 
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س ج 


الذي سافر مرة أو عدة مرات جانا عادا 


سنوات ر آخری اذا مددت مقاو لته الى أ گارمن جس سنوات اذا كان الخاب 
الى اتكلترا أي انه استوفى حقه الأملوح إياه عوجب هله الفقرة أو الذي | بستحق تى السفر الجالي اللعودة الى ازكلترا بناء علي 
اعتلال سحت جب آن ثح سفرا انیا آ خر ال انکٹرا ذھاا وإبابا 

)٤(‏ للحكوءة ان تعد اأسةر المسموج به قى هذا النظام في أية سفينة كانت تابعة الشركة معاومة من شركات الملاحة وااتى تعمل 
ركاب من الدرجة الاولى بين العراق وانكارا أو فى احدى قالات الحكومة البريطانية 

واذا اختار الضابط السغر بغير الطر يق أو بغبر مرا كب الشر كة أو بغير الدرجة النى اختار مها له الحكومة أو الى غير اة 
المحدة ( بلاد الاكابز ) فل أن يتقاضى مصاريف إلسغر الى بختاره أو مصاريف السفر المسموح به وجب هذا النظام على 
شرط ان عطي الاقل متها 

زوجات اا الوظفين (ب) 

)١(‏ يسح لزوجة الضابط الممزوج قبل أب_داء مقاوك-ه بالسفر في الهرجة الاولى جانا مرتين بين امراق واننكائرا اذا 
كانت خدمة الضابط دة ثلاثسنوات أو خسسنوات ویسمح ها بالسفر ثلاث مراتاذا مددت.قار لت !دة آکثرنن جس سنوات 

(۲) اذا تزوج الضابط فى أثناء اة يسح ازوجته بااسفر جانا مرتین ( بین العراق وان کارا ) وذلات ف حال ما اذا مددت 
مقاولة اسنخدامه 

(۳) ان الاسر الوح با ازوجات يبي ان تكون تابمة نفس الشروط النعلقة باأوظفين عوجب الشرط 4 من 
هذا النظام 


الکن () 


اذا اشغل أحد الضباط دارا من دور المدكومة وحده يدفم اجار عن لك الدار معدل ۸ بالاثة من راتبه واذا شاطرهالسكنى 
في تاك الدار ضابط آ خر يدقع اربة بالاة من رات لقاء بدل الابجار على أن لا يجوز في حالة من الاحوال أن يتعدى ما يدفمد 
من يشغل تلك الدار من طابط أر أ كثر بدل ايجار معتدلا تاك إلدار عسوا ذ#ك القاس على بدلات الايجار الحقرقيةلدورااى 
من الاملاك الخاصة والواقعة فى عين الحلة . وعلى نةس هذه القاعدة دقع الضباط ايجار ما بثفلون من الدور الى ليست ٣ن‏ 
ملاك الىكومة على أن لا يجوز في حالة من الاحوال ان يتعدى ما بدفعه من بشغل احدى تاك الدرر من طابط أو أ کثر بدل 
الايجار القيقي تلك الدار واذا وجد ان ما يدقع على هذا الوجه (من قل طابط واحد أو أ كر ) هو أفل من بدل ايجار الدار 
فاعدة لاضباط على دقع الرصيد الب قي من ايجار الدار عاج السكومة الضباط الحصصات الا ثية من قبي الاعانة : 


لاطہاط ازو جين ما لا بزید على ٠١‏ في الالة من رواهم 
لاضباط غمر ازو جین ما لا پز يد على ٠‏ في الاه من ر واتبهم 
کو 


معز وجین مالا رید على ۸ في ٥۳‏ من روأیم 
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¥ 
الضباط غبر الزوجین مالا بز يد على ۽ في الاثة من روأتهم 
وستكون هذه الحم صات عرضة لانعديل كل سنة ترما لتبدل أسعار أجور الور 
تزا لسا کن (») 
على الحكومة - اذا أمكن ذاك- ان تجهز جيم دور الحكومة ا لمشفولةمن قبلالضباط بالادوات القتضية الانوار الكهر بالية 
والمراوح والاء على النحو الذي تومى به مديرية مصلحة الصحة 
اارخصة الحلية (۷) 


کن نح الضابط رخصة محلية لا تنجاوز ۲١‏ يوما في كل سنة تقويية إذا كانت المكومة توافق ءلى ذلك . غير أله بجي 
ان لا ترا اک هذه الرخهبة وان لا تدمج في الرخصة الاعتيادية وني أثناء الرخسة ألحاية تقاض الضابط راتيا كاملا 

اارخصة الاعتيادية (۸) 

)١(‏ يستحق لكل ضابط بوم وأحد من الرخصة الاعتيادية عن كل ةسة أيام من الحدمة العاية ولا تعد أية رخصة خدمة 
ale‏ ا اذى SESE‏ يعبر رخصة اعتبادية 

من الممکن ان تراک الرخصة الاعتيادية 

0 نح كل طابط اارخصة الاعتيادية المتة ل له في ای وقت شاء على ان لا ببب ذلاک خالا ني وغل ,فته وله أن رطا اب ممه 
باذ الاجازة الاءتيادية على الوجه الى : : 

اذا کات مقار انه لمدة ۳ سنوات مرة 


¢ to « «4 «& 

¢ € )0۷ رين 

۾¿ € € € 0 مرتين 

)٤(‏ ولاضابط الق أن يتقافي راثبه في أيام الرخصة الاعتيادية 

(ه) جوز الضابط الذي انقضت مدة خدمته أو تا الحكومة اسبب غير عدم الاطاعة أو سوءالساوك أن يتقافىراتباءوضا 
عن اارخصة الاعتيادية المستحقة له والنى ل إستطم أن بتمتع ما فى حینه خشية ان تخل باعال وظیقته على اله لا جوز ان بلجاوز 
امباع امدفو ع على هذا الوجه راتب اسمة أشبر 

رخصة المرض (ه) 


)١(‏ بسمح لضابط بالفيوبة داخل العراق مدداً قصيرة بثاء على مرض أصابه غلي إن لا تزيد كل مدة على ٠١‏ أيام متوالية 
وان تقاض في خلا هما راتبه بمامه وكل غبيوبة من هذا اةبيل تزيد على عشرة يام تعتبر رخصة مرض 
(۲) ان جموع مدد رخصة امرض الى بسح با لن كانت مدة مقاولنه ثلاث سنوات هى انية أشر 
(۳) اذا زاد جموع مدد رخصة الأرض على نائية أشر فللحكومة الق فى ان تنحي مدة خدمتهبدون اخطار آخر 
(4) عند أخذ كل رخصة مرض #ضابط الق في أن بتقأضى ريه امه الى غابة عة أشهر م الى غابة أربعة أشهر أخرى 
ا تون مستحقا لمن الرخصة أما اذا كان لا وستحق رخصة ما أو أن الرخصة التى يستحقها لا تنكفي لاما الار بعة أشرالاخرى 
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فہىكن آم بم المدة برخمة مرض اضافية على ان اتی في لاا صف راتبه وني نباية الانبة أشهر سيكون بل#لحكومة الق فيي 
ان تنعي ا هذا الضابط بدرن اخطار خر أو دقع تعريضات 
(ه) أما اذا كانت مقاو ته الاملية أو المددة وجب الشرط ١‏ من هذا الإدول تزيدعلی ثلاث نواٹ فيماملى عو جب النظام 
الاماى برخصبة اأرض کا جاء في شروط الو ظفبن اللذكيين بقتضى الط ۾ ءن الجدول اثاأاث 
)١(‏ لبس في هذه الفقرة ما بقيد وجه »ن الوجوه تمهدات الدكومة العراقية بان تدقع لكل من طباط القوات الاموراطورية 
أو اليش المندى عند عودته من ااخدمة ( في العراق ) إلى أن بصبح صا لقيام بواجباته في المصاحة الاميراطورية أو الندية 
حسما بقنضی الاءر على انلابتجاوز ادقع مدة ستةأشمر من‌الاجازة الرضية بالعاشالكامل الذي يمطلى! ياء ءلى جار ىالمادة الحصص 
ارآبة ذلك الضابط الدائة ز 


ر 


نين الصباحة ذات الشان 


العامة الطبية )٠٠١(‏ 


لاضابط الق في آن پعا ایج في اء مرضه جانا في ااحراقی غير ان هذا الامتیاز لا وشم عائلنه 

ناء الحدمة من قبل الحكومة )٠١(‏ 1 

في غير الاحوال الذ كررة في الشروط ٩‏ و٤٠‏ و۸٠‏ للحكومة المت تي ان ني خدمة الضابط باعطاثه اخطاراً كتابيا قبل ذلك 
بثلالة شمر ولا يمطى ذلاك الا خطار الا ءوأقة الضابط البريطاني الا كبر اا احق بوزارة الدقاع . “ 

عند ناء «دة خدمة أحد ضباط الفوات البربطانية أو الجيش المندى في الكوءة العراقية اذا ] بمکن دعجه ضمن اللاكالقانو لی 
العين تكن ال كومة العرآقية مدمولة براتبه وخصبصاته موجب نامات الخدمة التابم طا عن الدة التى يانغار في خلاطا لانيدمج. 


العو يضات الماصة أي تمطى عند الوفاة أو غير ذلك بسب القلاقل الحلية ( ٠۲‏ ) 


تعمل وجب قواعد ستوضع فيا بعد بالاتفاق بين الفريقين الماميين المتماقدين تمويض-ات خاصة ( لامجوز فيا عص أحد 
ضباط الفوات الإريطانية أو اميش المندى أن #.كون أقل مناسبة من تاك الى بستحةبا ءوجب نظامات مصاحتهالاصلية ) في حالة 
الوفاة أو الفسرر أو ضياع اتاكات أو غور ذلك النانجة من حرب أو لاقل اة أو قى حالة أصابة الطابط بعاهة دائمة تقرر اة 
طبية ام نكأت عن الظروف إلاصة الحيطة بوظيغته وي حاة ضياع امتا كات لانمطى تعووضات الا اذا ثبين بصورة معقوة أنه 
م كن تأمينما أو انه لم يكن بالامكان تأميما الا ناء رسع تأمين باهظ وى كل حال لاتعطى التعويضات الا على الامتمة الى نعتار 
ضرورية ولازمة وال كومة لائتعهد باأسمولية عن ضياع المجوهرات والاعمال الصتاءية أو غير ذااك ولاعن رقنا أو تلفبا 


الا کرامیة ) - 


عند اتقضاء أو ناء مقاولة الحدمة عدا مايكرن من ذلك وب الفقرتین ٠4‏ و۸٠‏ يكون لطأ بط الق بأن بتناول علارة على 
مأيكون «ستحةا له من الباأغ وجب الفقرة ۸ ( ٠‏ )| كرامية رانب شهر واحد ‏ على معدل مقدارالراتب الذى اول حينثذ ‏ 
عن كل سنة كاله من خدمته وحسب كسور السنة باعتبار معدل رأتب يوم واحد عن كل خدمة ۱۲ پو 

وفي حالة الضباط الءارين أو الو ابن الى السكومة العراقية من قبل الحكومات ا والذین لابزالون قائمین ما بازم لاجل 
استحقاق التقاعد من حكومالهم الاصاية على شرط الاست رار في دقع تأديات تقاعدم جب أن بستمر دفع هذه الثأديات عنبم من 
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۹س 
قبل الحسكوءة العراقية الا ما كأن من ذت مستوجبا تأديته من قبلى اموظاف ذاته عوجب قوائين حكومته الاصلية . وشل هؤلاء 
الضباط لابتحق هم ! كرامية ما وجب هذه النقرة 


)٠4( اللات‎ 


بطاب من الضابط أن ينبم أحكام ماقد أضمه وزارة الدقاع ويوافق عليه العتمد الدامى من النظامات المانة امان اغات 
ووز أن تنص هذه النظابات على توقيف النرفيم في خدمة العراق في حالة فشل الضا,ط في أحد الامتحانات للعتيرة أجباريا ووز 
کذلات أن تاس على امماء خدمة الضابط بدون تعر يضات اذا تكرر فشله فى الامتحانات 


)٠ه(رفسلاتاهمصخک‎ 


يسح مخصصات ااسفر والاتقال داخل العراق وكذات بخصعبات ل وكالة وجب الذواءد الموضوعة اباط المحليين 
العملة التقدية(١٠)‏ 
اذا تبدات العم لة اموجودة تدقع الرواتب والصمات بعد تبدها بالعلة الجديدة على حساب سمر النحويل ال مجارى ماعدا 
ما فص عليه في الفقرة ١‏ من الشرط ۴ من هذا الجدول 
حفظ النطام ( ١۷‏ ) 
لاجل حفظ إلنظام سيكون الضابط تحت مراقبة الضابط البررطالي الا كبر لاوظف في وزارة الماع وهذا ذانهبكون فبا خص 
حفط انلام حت مرأقبة العتد الاي 
امهاء القاولة إسبب عدم الاطاعة وغيي ذلك )٠۸(‏ 


لاحكرمة الق فى أن تنمي خدمة أى ضابط بدون اعطاء تمويضات اسوء سلو أو عدم اطاعتت؛ على أن بوافق على ذاك 
العشد ااسامي 

امهاء المقاولة من قبل الموظف () 

نى لضابط أن بهي مقاولة استخداءه قبل اقضاثما بأن يلغ وز الدفاع بذلات كثابة قبل ۳ آشهر الا انه اذا فمل ااضابط 
داك فانه لايستبحق أن يعطى السفر مبانا الى وطنه الا إذا كان قد خدم مدة ١۸‏ شبراً على الافل في البلاد وذلك إما أن يكون 
أنداء منالحاقه دة أو من تاريخ رجوعه من الرخصةلا خر مرةوسيكون له ال فى تناول الا كرامية التحقة له بقتضىالشرط 
٠۳‏ واىکنه ايس له التق فى أى رخصة أو | كرامية بدلا عن ثاك الرخمصة 


احکم( ۲۰( 


اذا ظهر أي التباس فى فوم معني مقاراة الاستيخدام ااوقع عاها من قبل الضابط أو غير ذلك من الساثل من أى جهة أخرى 
مال المبالة الي العتمد السامي الذى جب أن يكون قراره بهائيا 
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اامرجة الارلى - مسنشار أو وكيل وزارة الدفاع 
ارات س ۲٣۰۰ ۱۰۰ ۲٥۰۰‏ ریه 
افدرجة الثالية س الضباط الاقدمون من لاتقل رتهم عن ري 
استخدامېم فى ملل هذه الوظائف العالية 


ارات س ۱۵۰۰ ہ, ۷۵ ۱۸۰۰ روبیه 


یجر سواء نوا فی قرأو ضباطارتباط باستشناء الضباط المابق 


۰ ۰ روپ 
السرجة الااشة - اباط الاعوان 
الراب س ٠٣۰١ ۵١ ٠۰۰‏ روبیه 
۰ 9 ۰ روه 
ملاحظة س إذا كان الضابط فى الدرجة االله من رتبة ربس ( كابتين ) فيبدا راتبه ب ٠۲۰۰‏ رویه . راذا کان من رة 
ملازم أول أو تنجاوز مدة خدمته الیم سنوات فیبدا راتبه ب ٠۰۰١‏ ر ويه 
ملاحظة عمومية - ( ١‏ ) ان من بعين من الضباط الذين م الآ ن فى خدمة الىكومة امراقية الى أية وظيفة مذكوره فى هذا 
الجدول تمادل فى در جنها درجة الوليقة انى يكون شاغلبا ذاك الضابط عند تمبوته على هذا الوجه مجب أن يمين فىء٠زلة‏ من افر جة 
المعيئة انلك الوظيفة تيله راتيا لابةل مقداراً عن الراتب الذى كان يتنارله عند امضاءامقارة الجديدة وعند تعيين مقدار رانبه هذا 
جب مراعاة عدد الاشهر الى خدمبا توطئة لتيل از ياد 
( ۲ ) مساعدة على تدارك المصاريف الاضافية الناشثة عن تأدية ايجار المنازل وأفقات الننوبر والصيانة نبي آن نح ااضباط 
الزوجون الاين مقراجم فی بغداد أو البمرة ار لموصل ویتناولون رابا بقل عن ٠٠۰۰‏ روبيه ص مات شخصية تدمج فلز بادة 
الأسمقيلة قدرها ٠٠۰‏ روه أو کور ذلك ما يفي لابصال راتجم الشہری الى ٠٠٠١‏ روبيه 
ولابیان قد وتم المنوضان الحتمان بامضائمما هذه الاتذاقية 
کٹ فی بغداد عن نسختین فی ۲۵ آذار ۱۹۲٤‏ میحبة ا لموافق ۱۹ شعبان ٠۳١۲‏ هحرية 


وجب مقاواته القدية 


ھ. دوس جعفرال‌سکری 
المد الساءي للل ماك بريطانيا قى امراق ريس وزراء الحسكومة المراقية 
مطا بق للاصل 
يس الماشي 
ريس وزراء الحكومة العراقية یسان ۱۹۲۵ 
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الاتفاقية العسكر ية 


العتودة طبناً دة ۷ من المعاهدة العراقية الا تكايزية 


حن امو قعان أدتاء لاموضان أحدنا من قبل صاحب ال جلالة ملاك بريطانيا وال خر من قبل ساحب الجلالة ملاك العراق قد 
اجتمعنا فی هذا الیوم الواقع فی ۲٥‏ من شهر آذاز سنة ۱۹۲٤‏ مسيحية اموافق یوم ٩٩‏ من شهر شعبان سنة ۴٤١١‏ هجرية بعد أن 
فوضتا لاجل الترقيع على الاتناقية االحقة بالادة ۷ من مماهدة التحا لف العةودة بين صاحبي املال اذ كورين قى اليوم العاشر من 
شهر تشمرین ول سن ۱۹۲۲ مسسيحية الموافق أيوم ۱۹ من شهر صفر ٠۳١١‏ هجرية 


الاتاية 


حيث انه قد وع في بغداد في اليوم الم اشر من تشرين أول سسنة ۱۹۲١‏ ميلادية لاواقق يوم ۱١‏ صقر ئة ٠۳6١‏ 
هجرية ت مماهدة عالت بین جلالة ملاك بر بطانيا وجلالة ملت المراق و ذلك وقع فی بغداد فی یوم ۳۰ یران سنة ۱۹۲۲ ميلادية 
الوافق ايوم رمضان اليارك سنة ٠۳١١‏ هجرية «أحقا بنفس العاعدة 

وحيث اله موجب الماد ۷ من المعاهدة المد كررة بتعيد جلالة ملك بربطانيا بأن يقدم من الامداد والساعدة لقوات جلالة 
لك العراق الم لحة مايتفق عليه من وقث الى آخر الفريقان امتماقدان الساميان 

وحيث انه قد نص فى الادة ااذ كورة على أن يعقد اتاقية منفردة بين الفر بقين انها قدين ااساميين 
وهذه الساعدة وشرو طعا وتباغ هذه الاتقاقبة الى جاس جمعية الامم 

وحيث أنه قد نص في الادة ۹۸ من العاهدة المذ كورة على أن لا مانم للفر بقين الةماقدين الساميين من أعادة النظر من وقت 
الى حرفي شروط تقردة للشار اليا في أعلام بقصد ادخال ما يتراءى مناسبته من التعديلات حسما تقتضيه الظروف 
الراهنة آ نثذ على أن كل تمديل رتفق عليه الفربقان التعاقدان الداميان يجب أن باغ الى جاس جعية الامم 

فبناء عله قد تم الاتناق الان على مايأ . 


بیین مقدار هذا الامداد 


امادة الاولى - ابرا تمنرفان بالمبدا اه يقبي لكومة اله براق فی أقرب وقت ممكن بشرط أن لایتجارز رع سنوآات 
بالمسثو ية التامة عن تأبيد الانتظام الماخلي وعن الفاع عن العراق ضد الت دى الخارجي 
على أن اله-اضدة والساعدة الادية اللتين تقدمهما الّن حكوءة صاحب البلالة ملك 
بر بطانيا الى حكومة العراق جب أن تتناقصا شيت فشيتا بأسرع ماعكن 
الادة الثانية سان ماستؤديه حكومة صاحب اللا البريطانية الى حين من الامداد والساعدة جب أن يكون في شكل وجود 
حامية من الجنود الاميراطورية فى العراق أو وجود قوات معحلبة فيه تقوم بأءبائا حكومة صا حب ال جلا !يريط آنية ومح الفسبيلات 
فى الاءور الا ية الى يكون الاتفاق عابا من قبل السكومة العراقية : 
ف الضباط العراقبين العلوم العسكرية وفن الطيران فى الم اىكة البريطانية بقدر مايكون ذلك مقطا 
از ايش العرائي بكيات وافية من الاسلحة والذخائر والمعدات رالطيارات من أحدث طراز «وجود 
۴ - جز المكومة العراقية فى خلال مدة العاهدة جوظفين بربطانيين حينا تطامهم . وهاتان المعاضدة والمساعدة لاكو نان 
قط بشكل مساعدة مالية من قبل الىكومة البريطانية على الانفاق على اليش العراقي أو قوات عحلية أخر ی تقوم أعباثپا وول 


من اریخ عتا قد | 
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أمرها حكومة العراق و كذلك لاتساعد امكومة العراقية على الانفاق على الامية الاميرأطورية أوالقوات النى تتومبأعبالها وتتولى 
أمرعا الدكوءة البريطائية 

ألادة اثالثة - مادام وجود حاءية اميراطورية أو قوات ععلية تتولى أمرها وتقوم بأعبائا حكومة جلالة ماك بريطانيا ضروريا 
لامانة اعراق على دراك اممو ابة التامة أنى قلت مبدا بالمادة الاولى من عذا الاتفاق تنظم الصلات المسسكرية في العراق بين 
اكومتين وجب الشروط الاًأية : 

امادة الرابعة س تتعهد السكومة العراقية بأن تخص ص مالايقل عن ۲٠‏ با اة من ابرادات العراق السنوية کا هي محددة في 
المادة ٤‏ من الاتفاقية النفردة العامة #ملاقات الا ية ين الفريقين لاجل إلقيام بأعباء اليش النظامي والقوات الحلية الاغر ی اتی 
تتولى أمرها وبأن تفرم تدريجيا وبقدر طاقتها المالية بزيادة قرام جيشما الظامى الداثم اموك من الاسلحة الحتلفة وذلك وفقا 
ابر نامج المحعين فى اللائحة الملحقة بهذه الاتفاقية وبأن تشكل جيشا أحتياطليا . وعلى الكومة اليريطانية أن تقوم لدى امام تشكيل 
كل من وحدات هذه القواث بتجبيزها وفقا لنمبوص الادة الثا ئية من هذه الاتناقية 

الادة الخامسة د يجب أن يفحص في كل سنة قرام و كيغية تشكيل الامية الاءبراطوربة والقوات الحلية التى تتولى أمرها 
حكومة صاحب ال ملالة البريطانية لاجل القيام باأتخقيض النوالي النصوص عليه فى المأدة الثالثة من الاتناقية الالية المثار الا 
في المادة ااسابقة 


الأدة ااسادسة س ان اليش المراقي يكون بقيادة ملك اعراق مع مراعاة صوص الا ون الامامي المراقيي و ايس اباد 
القوات البريطانية فى المراق أن بتدخل في الئل الى لخص اليش المراقي الا حب ماهو متصموص عليه فى الادتين اساب اة 
والتاسمة من هذه الاتناقية 


المادة السابعة = اميد الدكومة المر اقية أن خو قائد القوأات المربطانية في العراق المق بثفتيش ابش العراقى وااقوات 
الاخرىالماية كاتراءى له ضرورة ذاك لاجل فحص مقدرة هذا الجبش وهذه القواتوبتقدع تقربرالىجلالة ماكالمراق بواسطة 


مايرا ضروريا من الاجراءات لاجل حسين حالة اليش والقوات المد كورة وثو افق على 
الام رغالب العتمد ااسامي قبا يتملتى محركات و توزيع الجيش العراقي وعلى أن تقدم من أس,اب الافظة 
على مستودعات الطيارات وعحطات إلطيران مايتطلبه المهتمد السامي بشاء على مايشور به قائد القوات الجوية . رلايكرن لحكرة 
العراقية حى الساعدة من قبل حكومة صاحب الجلالة المربطانبة على حو ماو ءذرى فى المادة الثامنة فى حالة مااذا تأخرت عن الفيام 


اح مايقدمه المعتمد ااسامي بموجب هذه المادة فيا بتعا ج ركات وتوزع ااجيش العراقي 


المادة الثامنة س لاي تخدم الجيش المراقي إلا فى مصلحة العراق وتوافق الكوءتان على أن لاتقوم واحدة متها بأعال 
عسكرية لفط اانظام الداخلي أو الدفاع عن المراق ضد تجاوز خارجي بدون استثارة الىكومة الاخرى والاتناق معا مقدها . 
ولايكون #حكومة العراقية حت بال اعدة من قبل أية قوة من القوات النى تقوم باعبالبا أو تنولى أمرها حكوة جلالة ملاك بر يطانيا 
على د أى تجاوز خارجي أو اماد أى اضطراب أملي أو قوءة ملحة ما يكون فى رأ الممتمد السامى قد أثاره أو سيه قيام 
اليكومة العراقية عمل ما 9 بانهاجا سياسة ما خلافا مشورة حكومة جاالة مالك بريطانرا أو رغاثيا الصر عة 

الاد - فى حال القيام بأعال عسكرية ما ينوى أن تشترك فيا قوات تقوم بأعباثما أو تتولى أمرها حكومة صاحب 
ااجلالة العريطانية يجب أن يميد بقيادة اقوات الشركة م عراعاة ماقد يوأفتي عله كلا الفر بقين من التداببر الصو صب - 
الي قاثد عسکری ريطاي پنتخب لاجل ذاك الفرض سے 
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الادة العاشرة - تشهد الدكومة العراقية بأن تعترف بالمقرق والصياتات ال نية الذكر اللأية قواث مسلحة في العراق تقوم 

باعبانیا أو تمولى أعرها حكومة صاحب ال االة البريطانية وپأن ؟ تضمن هذه ا لقوق والصيا نات اذا اقنضتالضرورة بواسطةالنشريع 

أو بغير ذاك من الوسائط وجب أن تعتبر القوات الم كورة شاملة اموظفين اللسكيرن والاتباع الرسيون من النودللاحقين بالتوات 
الجوية دالمسكربه و كذلت لاهالى العراق الذين في خدمة القوات اذ كورة . أما هذه المقوق والصسيانات فهي : 

١‏ س الح عطالبة الدكومة العراقية بالقيام جا يازم من الاجراءات موجب القانون في تعقيب الاشخاص الذين يتور 
مجرجة مرتدكبة ضد القوات الد كررة أو ضد أحد أفرادها وف القاء القبض على هكذا! أشخاص و كذلت حق القثبث مح اكم 
ومن الوم ان حق التب محا كة الاشخاص الممين على هذا الوجه جب أن بشمل حق النشیث محا كنم أمام قاض بر رملا 
م قضاةۃ اک العراقية أو آمام محكة خصبوصية لشكل من عضوين ريطا ن قضباة et‏ وءضوعراتي‌واحد. 
أما استثناف الدعاوى المسومة أمام الجا ك الاعتيادية أو الحىكة الحصوصية فيكرن لدى محكة الاستثناف العراقية التى جب في مشل 
هذه القضايا أن تركون أ كثرية أعضائها من القضاة البريطانيين . ولاتجرى الحا كة أمام هذه الحكة الخصوصية الا في الاحوال 

تى شد كل من لاثمد ال امي وقاد القوات ال إوية كثابة انها على درجة أستفناثية ية من | الحطورةوالغمرورة الستءجلة يث تحمل 
ا کة أمام اام الاعتيادية غير مرغوب فما . والشمادة النى من هذا القبيل يجوز أن يعين فيها تاريخ ومكان انعقاد الهكة 
وني تلاك الال يجب اذا اقتضى الامر أن يسافر أعضاء ال كة جواً بالسرعة اللازمة لاجل اجماع الحكة في اكان والت اريخ 
الممينين في الشمادة 

- الق بأن يطبق على كافة أفراد القوات الد كررة أصول الضبط والقضاء الصو ص علبما في القانون المسكر ي الإررطاتي 


أو الانون الہسکری اهندی أو أی قانون ءسکری ١‏ خر یون أفراد هذه القوات تابعین له 


ج س حق تجنيد أعالى المراق تجنيداً اختيار وجب قوأنين الجيش الم بطاني والقوة اواثية وغيرها على أن يكرن من 


نهوم أن الدكومة المر اقية تعمد فبا صما بأن تقدم ‏ عند مايطاب اليا ذلك قاد القوات الجوية أو أي شحصءموض من قبله 
بهذا الخصوص - كل مابتبغي من المساعدة ققيام ذا التجنيد وبأن تزبل ما أمكن الاسباب إلى من شأما أن حول دونه 
د س صیاة چیم أفراد هذه القو 2 المسجاين أ أو اليندين هن القاء القبض عل م أو تفتیشمم أو سجتام أو حا کمم من قبل 
اللطات المدنية في العراق من أجل جراثم ج 
على انه بشترط في ذلك أن بكون الاهالى المراقيون الذين من أرا اد هذه القوات تابعين عادة لقضاء العا كالمراقية وأنيقنصر 
متعم بهذ الصيانة على ماص الافعال التى يشرد المتمد السامي أو قاثد القوات الجوية بأنها أوتيت في تأدية الراجبات المسكرية 
أو غيرها من الواجبات الرسمية 


وليسفي هذه الفقرة مانم الساطة امدنية من أن توقف عنوة أي شخص من أعضاء هذه القوات على أثر قنرافه جرية فيا 
خطر على المياة في الخال أو عند مايكون آخذاً في اقتراف جروة مثل هذه . واذا لم يكن العضو الاقى عايه القبض على هذا الوجه 
من أهالي العرأق ينلبقي #سليمه في الال الى رجال السأطة العسكربة أو الجوية 

م - الصيانة من ااتعقيبات القانو ية اندنية فها تعلق بأي فمل بؤى أ اهال أو قصور محصل مم حسن النبة من قبل أي فرد 
مز أفراد القوات المد كورة عند قيامه بتأدية واجباته المسكرية أو الرسمية وتعتبر شهادة العتمد السام آو أو قاد الةوات الجويةبكون 
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الممل أو الاال أو القصور قد حصل مع حسن الثبة فى تأدية الواجبات ال ننة الد كر شبادة قاطعة 

أن الصيانة النصوص لها في هذه الققرة يجب أن لالعول دون قيام الاشخاص الذین بتکدون فرراً ءادبا من جراء فمل 
أو اال أو قصور مثل هذا بالمطالبة بالنعويض بغير واسطة التعقيبات إلقا نو لية لمدنية 

و سد كافة ماهثال8ات من الصبأ نات والامتيأزات التعلقة بالنعقيبات القانو ية المدنية والممنوحة وجب فاون القوة الجوية 
وقانونالجرش البريطا نيون وقانون الجيش المندى الاشداص الابعين للقوانين الذ كر رة وكذاك الصيانة من الحبس بناءعلى قرار 
فما محکة کېذه 

الادة الحادية عشرة س تتمهد الحكومة المراقية إأن تصدر مواد قانونبة تقضي بتوقيف ومماقبة كل شخص بعمل أو يتا مر 
بكيفية من شما أن تمر ض فاخطر الةوات السلحة للذ كورة أر نعرقل أعاها أو بحاول اثارة المصيان أر المتلة 
تعريضما لإغضاء أر النحقير أو بت مر إشيء من ذلك وبأن تتيخذ الاجراءات القائونبة حق كل شخص رهد المعتءد الساعى أنه 
حسب اعتقاده حق الاعتقاد يعمل أو حاول آو يتا مر على الحو ال نفالكر . وني حالةالاشخاص الذين ليوأ من التبمة العراقية 
ويعملون أو ولون أو يتا مرون على النحو المذكور أو إرحح أن يعماوا أو بجاولوا أو يت مروا على ذلاك الحو تتعهد الكومة 
العراقية بانخاذ مابراء المتمد السام مناب) وك من الاجراءات المنمية وجب القانون 

المادة الثابية عشرة - في حالة قيام القوات المد كورة بأعمال ءسكر بة في المراق لاجل مساعدة المسكومة الراقية على رد اعقداء 
خارجي أو قم هياج أهلي توافق حكومة العراق على أن يعان ماك العراق لدى طاب المحتمد السامى الاحكام المرفية في جيم جمات 
العراق الى يتنا وها هذا النءدى الخار جي او هياج الاهلى وان يمد بادارة هذه الأحكام الى قاثد اقوت الجوبة او الى من قد 
پعینه القاد الذ كور من طابطاو ١‏ كار وان ي ص درعند إقرار الاحكامالمدنية ثاب قرار التضين اللازم بشأن كل ماقامث بهالقوات 
الأسلحة من الاعمال عوجب الك العرفي 

الادة اثاللة عشرة تنم رد المكومة العراقية بان تندم جيم السبيلات لاجل مريك قرات صاحب الجلالة الريطانية = ا 
في ذلا استمال البرقاللاسذكي وخطوط البرق والتليفون اليرية س ولاجل نقل وخزن مواد الريق اللازمة ذه القوات علي طرق 
العراق وككه المديدية وطرقه الماثية وني موا مه 


عحكة مدنية بشأن أبة قضية مدنبة 


بين هذه القوات أو 


السادة الرأبعة ءشرة س تتمبد الكومة المراقية بان تعترف مح قوات صاحب الإلالة البريطائية بانشاء ولشغيل نظام برق 
لاسلكي على نفقة حكومة صاحب الجلالة البريطائية لاجل امدار وتلقيالرسائلالداخلية والحارجية العائدة لندمة مبال الكومة 
البريطااية وبان تمن هذا الق موجب رخصة او بالنشريع الةا نولي 

لايدفع احكومة المراقية شى. ماعن هذه الرسال لاعلى سبيل الاجور وعلى سبيل التعويض عن فقدان الاشغال 

وعد كوم ةعماجب اليحلالة اليريطانية بان لايرل بوا طة هذا الاظام منالرسائل غير تلاكالعائدة الى خدمة مصام المىكرمة 
اليريطائية الا باتقاق مم الحكومة العراقية رجب ان ينصهذا الاتفاق على تأدية تمو بض فلحكومة العراقبة عمايصيب داري ابرق 
واليريد العرايتين من فقدان الاشغال الهم إلا اذا ارسات هذه الرساثل بناء على طاب الكو مةالمراقية وني هذه الالةحق كومة 
صاحب اللالة | تقاى الاجور علىارسال هذه الرساثل 

ومها يستحق الحكومة المراقية من اتعويض يكون في شكل فيض من ميلغ الدين احق من الميكومة العراقية من جهة 


نظام البرق الذي انتقل الما من الحكرمة البرطانية ر 
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امادة الامسة عشرة س لتميد الىكومة العراقية بأن تةوم في هيم الاوقات -- لى ملب الحتهدالدامي س بتقييد أعالء ركز 
البرق اللاسلكي في البصرة وأسلوب اصدار الرساثل بواسطته وبتحدید طول موجاته على وجه يدف اتمارض مع مرا كز المیکومة 
البربطانية و تتعهد في حالة حدوٹ آمرمقاجي» أن اسل ارز اذ کور ~ لدی طالب المعتمدالسامي - ال قوات صاحب 
ااال البريطانية لاجلى إصدار الرساثل العاثدة إلى خدهة مصالح حكومة صاحب اللا البريطاية عل ا 5 دنم تعو بض عن‌فقدان 
الاشغال الاخرى 

وعلاره على مامر توافق الكومة العراقية على أن يقي التعهد الف الذكر معتيرا رغا ما قد حمل س التصرف مركز 
البرق اللا لكي في اابصرة بالبيم أو بطريتة أخرى . وني حا عزم المىكومة العراقية على الكف عن اسثمال هذا الركز توافق على 
انذار حكومة صاحب الجلالة الريطاني برها على ذلت قبل ثلاثة أشهر وجب عندئز أعطاء الحكومة المريطانية فرصة لاجل تم 
هذا ار کر ر قبل نزع أجهزته ولاجل تشغيله اء مابقي تى من مدة المعأهدة 

طب الوص هذه الادة بنقس العبورة على كل جاز دام للبرق اللاسللكى ما قد قي + الىكومة العراقية في ألناء مدة 
هذه الاتفاقية 


النباج الةترح لالجل توسيع اليش 


١ Ao AYSE‏ طاریة اتل على شور الدواب 


١‏ رهظ ا 
تنلات الط الاول يع الوحدات الوجودة 
توسیع مركز الندریب في بغداد پا فيه تأسيس كلية #ضباط الاحداث 


AY Ae‏ تؤسس وحدات جوبة على نحو مأتوصى به رياسة أركان المرب الجوية على أن #صل تقدم 
مرض في قوة و كفاية القوات المريةا لحلية في المراق 

+ طا بتان ما ينةل على ظهور الدواب 

١‏ فوج من الفرسان 

٣‏ ثلاث کتاثب من اة 

۲ رهطان من النةليات 

١‏ سيارة لنقل البرحى في اليدان 

وحدة لتقل المتاد 

انشاء مرا كز لادروب للشاة 

انشاء مرا كز للمدفعية والفرسان 


AYY ATA‏ ۲ بطاریثا میدان 
٣ ۹‏ ثلاث کتاثب مشاة 
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١‏ رهط مهندسین 

١‏ وة رهط مپندسين 

١‏ رھط ل خابرة بالاشارات 

١‏ سيارة انقلا جرحي قى ايدان 


١ NAYA AYY‏ بطارية ميدان 
١‏ بطاربة ما ينقل على ظلهور المواب 
۳ کاب مشاۃ 
۲ رهطان لیات 
١‏ سيارة لتقل الجرحى في اليدان 
ولبيان قد وقم المفوضان الحتصان بامضائهما هذه الانفاقية . 
کنب في بغداد عن لسځتین في بوم ۲۵ من شهر ا ذار سنة٤‏ ۱۹۲ مسيحبة للوافق یوم ۱٩‏ من شېر شمبان سن٤٤۱۳‏ هجرية 


دوبس جمفرالمس‌کری 
العتمد الساني اة ماك بريطانبا ف اراق رئيس وزراء الىكومة المراقية 
مطابق الاصل 
بس الماشي 
دوس وزراء المسكومة المراقية یسان ۱۹۲۰ 
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ألا تغاقيت العلليت 
العمودة طبقا لمادة ‏ من المعاهدة العراقية الا نكايزية 


حن الموقمان أدناه المنوضان أحدنا من قبل صاحب اللا ماك بريطانيا وال خرمن قبل صاحب الجاالة ملاع المراق قد 
اجتمعنا في هذا البوم الواقع في ۲۵ من شهر آذار سنة ۱۸۲٤‏ مسيحية الوافق یوم ۱۹ من شهر شعبان نة ١۳۲‏ هجرية بعد أن 
فوضنا لأجل التوقيع علي الاتفاقية الا نية اللحتة بالادة من مماعدة النحا لف المعقودة بين عاحبي اا0 الد كررين ف اليوم العاشر 
من شمر اشربن أول سفة ۱۹۲۲ مسيحية الو افق لوم ۱۹ عن شمر صفر سنة ٠٠١١١‏ هجرية 


الاتفاقية 


ما کان قد وقمفي بغداد بتاریخ ٠۰‏ نشرین‌الاول سن 1۱۹۲۲و ق۱۸ صفر نة ٠۳١‏ على مماهدة حالف بين صاحب اة 
البريطا نية وع اي اليجلالة ملاك اامراقق غ وقم فی بغداد تاریخ ۳۰ نيدان سنة ۱۹۲۳ رافق ٠٤‏ رصان سنة ٠۳١١‏ هجرية على 
ملحق الى تلك الماهدة 

وحيث أنصاحب ال رة ملاك العراققدتمبد بالادة التا-مة من المعاهدة المذ كررة بقبول الحطقالاية ای بشہر مہا جاالة ملاف 
بريطانية ويكفل تنفيذها في الاءور المداية آتامين مصال الاجانب ببب عدم تطبيق الصيانات والامتياز 
هؤلاء الاجااب وجب الامتيازات الاجئبية أر العرف وبوجوب وع نصوص هذه الط فى انفاقبة مثفردة وتبلغ تلاك الاتفاقية 
الى اس جعية الامم . 

فعایه قد حص الاتفاق علی ما بی  :‏ 

الادة الاولى س تطلتق لفغاة أ ثبي على رعايا الدول الاوربية والامير كة النى كانت لتفيد من اکم الامتیازات في ترا 
سایق وااتی ۾ تناز لعن تلت الامتیازان چوجب اتفاق موت قبل تاریخ ۲١‏ وز سنة ۹۲۴ والدول الاسيوية الى ها الآن مثل 
داي في لس عصبية الام وتشمل الاشخاص المكیة القامة وجب قوایں تلك الدول راهميئات والؤسسات الدينية واليرية 
فة من أشخاص كيم أو أكثرم من رعاءا الول المذكر رة وليس في هذه المادة ما ثم عقد المبود الخاصة بين صاحب الملا 
ملت الراق عوافقة صاحب اللالة البريطانية وين أية كانت من الدول لعل فرائد هذا الاتفاق تشمل رءابا تلك الدرلة 
والاشخاص الشو لين اتبا أو اعدم طبيتق هذا الاتفاق على رعاباها 

الادة الثانية ى يتعبد صاحب الجلالة ملك اعراق أن نخدم في الحا اختصاصيون حةوقيين من البربطابين وأن نح طم 
سلطة قضالية وف لاحكام القوانين المراقية . وأن تبقى الاصول التبعة ان في الحا اگ فى تحقيق الجرائم وانجا کات وغير ذلاك 
من الامور التي ةس الاجانب مرعية مقتغى قانون يوضع هذه الفاية وينص على : 

١‏ - أن الاجانب المنومين بجرية ( من غير الحالفات ) من الجراثم اتی ھی ضبن اختصاص حاکو احد هم آن ولوا أن 
تول عاکتوم f‏ بر یطائی۔ 

۷ س ان الاجاني التممين بجرية ما ليسءمن اختصاص حا؟ واحدهم أن بطلبوا أن بباشر التحقيغات الابتدائبة وأن ميدق 
بالكغاة واحالهم على الحاكة حا بریطای 


مام توقیغهم واخلاء سی 
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س آن الاجانب المعالين علي الحاكة م أن يطلبوا أن تتولى محا كنم سحكة فهاأ حا بربطائى واحد على الاقل وهو 
يرأس الكمة « 

۽ أن الاجانب الذين م خصوم تي الدعاوى المدنية اني تتجاوز تيبا ۷٠٠١‏ روبيه طم أن يطليوا أن تصدر القرارات 
القطعية البدائية والاسثانافية والمييزية من محا مۇافسة بكيفة تجمل حا بروطاتي واحدا في الحكة اأؤافة من ثلاثة حكام فأقل 
دحا كين من البربطانيين فيالحكة المؤلنة من أربعة أو خسة حكام وثلالة حكام من البريطانيين فىامحكة الؤلفة من أكثر من مسة 
حکام ویراس الحکام الیریطانیون تات اجاج 

٠‏ - للاجا بب أن يطلبوا في الدعوى الجزالية أن نار في استشافهم أو تمييزم عحكمة مؤلفة على الوجه البين فيالنقرة السابفة 
وآذ! کان ا لصوم جميعہم من الاجا نب فاہم آن بتفقوا على أن بنظر قي ذلاك حا بريطالى واجد 
ضية خم أجنبي ليس له على العربية الوقوف الذي عكنه من فبم الماملة فله أن يطلب أن تارجم له جيم 


سه اذا کان في 
المماملات بالانكابزية راذا رأى الرثيس أو الاك ذ0ت الطاب محقا فملبه أن يأر بذلا 

۷ = وق بغداد والبصرة وضواحیا ونی جمیع الاماکن الاخری انی فہا حا بر بطاتي ختص في هذا التان لاججوز لأمورى 
الادارة أو القساء الدخول الى دار الاجنى بدون أمر صادر من حا بريطاى 

ونی الماک ن اتی لیس فیہا حا دریطای کا تقدم وفي الاحوال اتی کوخ لاشمرطة فيا قاو نا الدخول الى ازل بدون أمر 
بااتفتيش بايغ عند اله خول الى دار الاجني أن یرسل پر ذاك فور الى أو رب اکم بر بطاني 

المادة الثالكة ‏ يتمد صاحب الجلالة 8اك العراق أن تمرض كل لاح قادو ية تعلق باختصباص الما وشكيابا أو أصول 
الرافعة فيها أو تعيين انكام وعزهم على الممتمد السامي قبل عرضما على الداطة الأشر بعيسة ايبين آ راء ومشورته فها له ماس 
مصبالح الاجانب ٠‏ 

المادة الرابعة سس في الامور المتمافة بأحوال الاجا نب الشخعصية وفى غيرها ءن الامور المدئية والشجارية الى جرت فبا المادة 


الدواية على تطييتى قانون بلاد أخرى يطبق ذلاك القانون بالكيفية الى تمين قانونا والدءاوى المتعلقة بأءرال الاجاثب الشخصية 
تنظر فيما العا المدلية مم مراعاة شروط هذا الاتقاق على أن لا عل ذلك بأحكام أي قانون من الفوا نين المتعاقة باختمر اص اماج 
الدينية أو با يكون لقناصل من الاطة بشأن إدارة تركات رعايام »وجي الاتماقات اني تعقدها المدكومة المراقية وي دعاوي 

النكاح والطلاق والفةة وألبر واولاية عل القعر وميراث التقول جو ز رئيس الحكمة انى تذظر في الاعوي أو اريس محكة 
الاستئناف والمي 
ويبدى المشورة بشأنالقا نون الشخصى الذى يتملى به ذلك الامر 


ان يدعوا قنصلالاجنيى أذي ص الامر أو مثلا من 


في‌دعاوی الاستشماف وال 


الادة المامسة - يوافق صاحب الجلالة ملاك المراقءلى ان بحي مقدما الى المعتمد السامي لاجلموافقة الاخر ر تعبین جيم 
بطا نيبن و كذلك أمر أنباء وظيفة آی اک بربطالی 


رۋساء وأعضاء عاك الاستاماف والعيز الجر 
الماد السادة س تمتبر أحكام هذه الاتفاقبة خلال مدة الماهدة قط ولا ري الى بعد ذقك 
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ولبيان قد وقم المنوضان الحتصان بامضائمما هذه الاتفاقة 
کنب فی بغداد عن اسختين ف اليوم الخامس والعشرین من شېر آذار مسيحية الموافق الوم التاسع عشر من شر 
شمان سنة ٠۳١١‏ «جرية 
دوبی جمفرالمسکري 
المعتد اسای 
لجلالة ملاك بريطا نيا في اعراق 


رئيس وزارة الدكومة العراقية 


مطابق للاصل 
اس اهاشي 
ريس وزراء السكوءة العراقية نیسان سنة ۹۲۰ 
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الاتناقية المالية 
المعقودة طبتَاً لمادة ٠١‏ من المماهدة المر أقية الانكليزية 
تعن الوقعان أدناء الاخوضان أحدنا من قبل صاحب اللالة ملاك بريطانيا وألا خر من قبل صاحب الجلالة ملاك امراق قد 
نا فی هذا اليوم آلواقع فى ۲۵ من شه ر آذار سنة ۱۹۲١‏ مسيحية الموافق ليوم من شهر شعبان سنة ٩۳٤۲‏ هجرية بعد أن 


قوضنا لاجل التوقيع على الاتفاقية الا تية االحتة بامادة ٠١‏ من مماهدة النحالف المعةودةبين صاحبي البلالة مذ كورين فى ايوم ٠٠١‏ 
من شهر تشسرین الأول ۱۹۲۲ ميحية الوافق ايوم ۱۹ من شهر صفر ٠۳١١١‏ هجرية 


الاتفاقية 


حیث اله قد وق في بغداد ئي اليوم ٠۰‏ من شرين أول سنة ۱۹۲۲ ميسلادية الوافق ليوم ٠١‏ من صقر اة ٠۳١١١‏ 
هجرية معاهدة حالف بين جلالة ملاك بريطانيا وجلالة موك امراق و كذاك رقم 
ميلادية الموافق يوم ٠١‏ من رمضأان سنة ٠۳١١١‏ هجرية «محق بنةس هذه المعاهدة 


بغداد فی البوم الاين ۰ن تیان ۱۹۲۳ 
وحيث أن الادة ٠١‏ من العاهدة لذ كورة قد نصت على عقد اتفاقية منفردة لاسو ية الملاقات الالية بين لمر يةين ااءافدين 
ااساميين ينص فيا من جبة على قسلم حكومة جاالة مالك بر يط نبة الى حكومة العراق مأيئفق عليه من الرافق إلءءومية وعلى تقدم 
حكومة جلالة ملاك بر بطانية مساعدة مالية جا تقتضيه المحاجة في العراق من وقت الى خر وين 
حكومة ألمراق تدر يمي جيع الديون النكبدة في هذا السبيل وتبلغ هذه الاتفاقية الى باس جمية الام 

وحیث انه موجب انادة ۽ من نفس هذه المعاهدة تعد جلالة ملاك العراتقى با ير المعتمد السامي الاسنشارة التامة في 
مابؤدي الى سياسة مالية ونقدية سليءسسة ويؤمن بات وحن نظام مألية حكومة العراق مادامت تلاك الكومة مديونة لدكومة 
جلا ملت بريطانية 

وحيث أنه قد نص في الادة ۹۸ من ناس العاهدة على أن لا مانم لمر بقين المتماقد 
شروط الانفاقية انر دة المشار اليبا في أعلاء بقصد ادخال ما بتراءى متاسته من التمديلات حب 
الراهنة آ نط على أن كل تمديل يتف عليه الفر يتان المتماقدان الساميان بحب أن يبلغ الى اس جمية الامم 


قبا من جية أخرى على تصفية 


ين الساميين من اعادة النظر من وقت الى 


:ضيه ااظروف 


فبناء عليه قد م الاتقاق الآآن على انی ۽ 

امادة ۽ س تمرف الدكومتان جقتضي هذا بدا وجوب سد یع نفقات ادارة العراق المدنية من أيرادات العراق وقول 
حكوءة المراق في قرب مامكن من الوقت امسو لية الاايسة الثامة فيا تعلق بالحأفظة على النظام الداخلي والدفاع عن العراق ضد 
ادى الخار جي 

اثادة + أن ماتقدهه حكومة جلالة ملاك بريطانية ألى حين من المساعدة الالية جب أن يكون قي شكل الاحتغاظ في المراق 
على نفقة حكومة جلالة ملاك بريطانية محامية اممراطورية أو قوات حلية تتولى أمرها اليسكومة المد كورة ولكن لامجوز في حالة من 
الاحوال آن تخذ هذه المساعدة الالية شل اشتراك حكومة جلالة ملاك بريطانبة أي سد نفقات الجيش المراقي أو نفقات قرات 
حلة تقوم بأعب ثيا وتتولىأمرها حكومةالع راق 
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ت 

اة ۳ س أن المساعدة المالية امنوى تقديبا لاجل الاغراض الببنة في أعلاه جب أن تخفض تفيضا متواليا على حوماتقزره 
حكومة جلالة مالك بريطالية في كل سنة مالية وجب على كل حال أن تنقطع في خلال مدة لاتنجاوز الاربع سنوات من‌تاريخ| برام 
الصلح م رکا 

الادة > = تعد حكومة العراق بأن خصص مالايقل عن ٠٠‏ بامائة من ايراحات امراق اسد ننقات الداع عن العراق 
والحافظة على الاأمن فيه 

و بالنظر الى ارسي اليه هذه الادة تمتير إيرادات العراق جل مأيدخل في جيم الاحوال حت کل باب من آبواب الارادات 
مادا المصاخ النجارية خلا البريد والبرق وااتأيغون حيث تعتر صواني الايرادات فقط 

المادة ٠‏ س توأفق حكوءة جلا ملك بربطانية على نقل ١1.كية‏ الرافقالممومية الا نية الذ كر الى حكومة العراق وتو افق حكومة 
اعراق علي قبول هذا النقل وذلك بالمن اندر البين فيا بلى أمام كل من هذه ألمرافق المعينة 


ازي NAY ef‏ روببة 
الطرق 5 Wess‏ » 
الجسور NN‏ »2 
المرق والمريد وااتلةون Nees‏ » 
AE Aote‏ روبية 


المادة ١‏ س تقل حكومة العراق على عاتةما مسثولية القيام بتسديد كاملل قيمة المرافق المعينة فيا مادةالسابقة لدكومة جلالة ملك 
بر يعطا ية والبالم جوع قی تما 6۰۹٥4۰‏ رواية 

الادة ۷ - أن مباغ ٩40۹٤١‏ روبية هذا جب أن بشكل ديتا يقتضي أسديده بأقساط سنوية فى خلال مدة معينسة ويمين 
مقدار هذه الاقساط على وجه يضمن دفع الباغ الاصلى يع فاثدة سنوية #درها ه بالائة فى خلال عشمرين سنة من تاريخ عقسكد 
هذه الاتفاقية 

كذاك توافق حكومة العراقق س فى حال بقاء أحد الاقساط السئوية کله أو بمضه غير مدفوع لای سب من الاسپاب حتى 
ختام السنة الى وستحق فبا = على أن بض الیل غير المدقوع على هذا الوجه الى جوع الدين وجول الى أقاط سنوية موزءة 
على مدة معينة بحيث ينم دفه مع فأئدة سنوية قدرها ه بالاثة فى أناء المشرين سنة التى تناو تاريخ عقد هذه الانفاقية 

ان الاقساط السنوبة الت بقتفى دفمما وجب هذه اثادة بجب أن تكون من الطلبات النى يقدم تسديدها خمما من ايردات 
العراق العمومية على تسديد كل طالب آ خر ولاجوز احداث طاب يقدم تسديده على تسديد هذه الاقساط من غير موافقة حكرمة 
جلالة مالك بريطائية 

امادة ۸ - توافت حكومة جلالة ملائ بريطأ نيا على انتقال مباشرة وادارة نظام السكة الحديدية العراقية - الى ستظل اكا 
لدكومة جلالة ماك بريطانيا س الى حكومة العراق ولات من أول نيان سنة ٠۹۲۳‏ ولدة لا تزيد عن أربع سنوات اعتباراً من 
تاريخ ابرام معاهدة التحا لف وتوأفق حكومة العراق على قبول لاسؤلية بادارة ومباشرة النظام ااذ كور . 

وبتبغي أن تنظ جيع واردات السكة الحديدية العراقية ععزل عن واردات اعراق العموءية ما داعت مباشرة وادارة ااسكة 

للديدية بيد المكومة العراقية ولا لستعمل الا أتسديد اللفقات ألا تية فقط : 
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کا 
( 1) المروئات الاعتبادية قسكة المديدية 
(ب) وبقدر ما يزيد عن الواردات بعد مد الصروقات الاعتيادية لنكاليف الاعال الرثيسية الاخرى ااتى يقام با موافقة 
اتيد الداع أو لدف الفائدة الستحقة على الاموال الستقرضة لغرض القيام بتك الاعمال الرثوسية » وستقوم حكومة جلالة ملاك 
بر يطانيا ما دامت حكومة العراقمتوأية مباشرة وادارة آلسكة المديدية بكل ماقو سما لنحصللاجل تاك الكو مةعلى ماتاج 
من الشورة أو الأساعدةعلى أن تحسب قيمة تلك الشورة أو للساعدة من طمن التفقاتالاعتيادية لاسكة المديدية. و تعمد حكرمة 
جلالة ءلت بريطانيا بأن لا تبيعالسكة الديدية الى آى مشتر خأص من فرد أو شركة فى خلال مدة لاريم ستوات اعتباراً من 
ابرام معاهدة التحااف الا اامعواققة المىكومةالمراقية على أن لا تتم هذه عن أيداء «وافقتما يدون سب معتول ء وبنبشى على 
المىكومة العراقية أن لا تعملى السكة الحديدية بالايجار فى خلال دة ال كورة الى أى مستا جرخاصمنفرد أوشركة ,دون ءوافغة 
حكومة جلالة ملك بر يطا نيار حالة ما اذا رغبت حكومة العراقفي خلال ا مدد مذ كر رةني اتلاك السكة المديدةأما بقصد بيمما مشر 
خاص منفرد أوشركةأو ابجارها تأ جر خاص من‌فرد أوشركة أو افير ذلك من المقاصد فان حكر مةجلالة لاك بر بطا د 
الشروطااني وجبما تكون مستعدة لنقل تلك الملكية ومجرى الاشقال وجب ااشروط الى يتغقعايبا الطرفان. وفى حالة داومل 
الى الاتفاق على تاك الشروط يعرض الامر على ثلاثة حكين يمين واحد مم من قبل حكومة جلالة ماك رياني 
حكومة العراق أما الج الثالك فيجب أن ختاره الىكان الائنان بالاتفاق وفى حالة عدم انفاقهءا فيعين من قبل ريس محكة 
العدل الدرلية الداثية وعلى الحكين أن بأخذو | بعين الاعتبار لاصروقات امنكدة من قبل حكومة جلالة ملك بريطانيا قي انشاء 
ونجميز ممات والقيام باوازم السكة المديدية وتفدير القيمة القيقية وا التشظارة ( فى الدستقبل ) لاسكة المديدية اهمالم حكومة 
وأهالىالمراق . وبتر امحكون مقدار ابا الى يجب دفعه من قبل حكوءة المراق الى حكومة جاالة ماك بر بطانيا نظير انتقال 
الملكية وكذلك عار بةة الدفع وتاريه مراعين في ذاك موارد امراق المالية العمومية وماءامما من الديون وتتعهد كل من حكومة 
جاالة ملك بر يطانيا وحكومةالمراق بةبول قرار لكين الذكر ورین وتنفيذه . وتوافق کل منحكومة جلالة ماك بر پطانا وحكومة 
العراق على وجوب انتقال ملكية ونظام السكة الديدة الىحكومة العراق على أ اثر اتتباء مدة الاربع سنوات من تاريخ أبراممماهدة 
النحالف قي الحال هذا اذا م يكن قد سبتق بيع هذا النظام أو قال ملكيته . وذلات عوجب الشروط اآتى تةق عيبا الفريقان أو 
تلك التى نقرر بوا طة التحكى على حو ما نص عليه آ نذا في حالة عدم النوصل الى اتغاق 
المادة ١‏ س توافق حكومة العراق على أن لا تصرف - اما بالبيع أو بأى طريقة آخری ى - علكية المرافق ال ومية المعينة في 
اواد و ٩‏ و ۷ و ۸ من غير موافةة حكومة جلالة ملاك بريطانيا مقدما وذلات الى أن بے ديد قيمة جميع المرافق العمومية 
ا مذ كورة . وفي حالة التصرف با.كية شىء من هذه المرافق عوافقة حكومة جلالة ملك ا نيا على حكومة العراق آنتسدد فىعين 
الوقثت رصبد الین الباقي لمكومة جلاله ماك بر بطانيا م هن أصل ٤‏ ين الرفق أوالمر رافق التي قد تصرقت په أو با على ها الوجه . 
ان المفاوضات بثأن التصرف باىكيه هذه المرافق تول أمرها المعتمد السامي على أن توافق عليما حكومة جلالة ملك بريطانيا 
الاد ٠٠١‏ - توافق کر جلالة ملاك بريطاني ا وحكومة العراق ف تيم ميناء البصرة الى شركة تديرها بالامانة ( ندعى 
أمانة اليناء ) وعلى آن ينظر في شروط هذا اتلم على حدة وأن تشتمل تلات الشروط على مأبآتي : 
١‏ - تفص ابرادات اليناء ومصروفاما عن حدابات العراق العمومية وتقام لاجل ادارة شؤرن اليناء أمانة ميناء بأمر حكومة 
العراق على أن توافق حكومة جلالة ملاك بريطانبا على ذاك 
۲ ب بعتهر امن القذر البالغ ۷٣٠۹٠٠٠١‏ روبية ديت على أماتة اميناء ذمة حكومة جلالة ملت بريطانيا ويشترط موافقة حكومة 
جلالة ملاك بر إطانيا على الشروط اأتى جوجبها تقوم أمانة اميناء بأعاها وينظر في آمر هذه الشروط 


ب منفرد یری اسار « 
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fT‏ ت 
حكومة اعراق انى توافق وجب عذا على تسيل القاوضات لاجل تأسيس أمانة اليثاء وعلى تأمين مركز أمانةاليناء هذه عايتتضي 
من‌التشريم 
ماد ٩١‏ 
١‏ - توافق حكومة العراق على بقاء جيم الاراضى وال بنية اى هى ملكا والى تشةلبا ال ن حكومة جلالة مات بربطائيا 
لاغواض ءسكرية وغيرها مشغة من قبل الحكومة الاخيرة اشغالا لايشوبه تعرض ما الى أن لايبقى ملسكومة جلالة ملك بر بطانيا 


قروو كرل الاح بالهاهدة المذكورة يأبغي على حكومة صأحب ال لالة البريطانية أن لاحتنظ بالارأضى أو الباى الد كورة لماة 


أطرل عابعتير موري عةلا ابيع ماقد يكن على تلك الاراضى منالباني آوالاشفال التى هيءاك لىكومة صاحب ا جلاةالبريطانية 

- توافت حكومة العراق على أن تنغل الى حكومة جلا ملك بر يطانيا جا6 من غير مقابل ملكية مالحتا اليه الكو مةالاخررة 
من الاراضى الاميرية 3ة لاجل الاغراض المسكرية وغيرها والاراطى الى تحول ملكما على هذا الوجه معماعليما أو ما قديشاد 
علبما من الابنية تظل ٠كا‏ لمكو مة جلاله ملك بريطا نيا ماظلت الكومة المذ كورة في حاجة ناك الاراضى والابنية على انه بعد 
اء العاهدة العراقية الانكايزية وبشرط أن تراعى أحكام أية معاهدة أخري أو اتفاقية قد تعقد وفنا الروت و كول اللحق بالعاهدة 
المد كررة ينبغي على حكومة صاحب الال الوريطانية أن لاتتطاب افراغ أى شيء آخر من الاراضى الاميرية البملة ياسمبا لاجل 
الاغراض العسكرية وأن لاتحتفظ بأي من الاراضى السا بق افراغبا على هذا الوجه للاغراض‌المسكرية لمدة أطول مايعتير ضرور 
ةلا لبیم أى من هذه الاراضى والمبانى انى عابم ا نص عليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة 

٣‏ ان الاراضي أو الابنية انى تكون من الاملاك الحاصة وتحتاج اليما حكومة جلالة ملك بريطا نيا في أى وقت كان قبل 
ازنماء المحاهدة العراقية الانكابزية لاجل الاغراض المسكرية وغيرها جب أن محري اسشلاكا ( أى نزع ملىكها ) أو استئجارها 
من قبل حكومة العراق بئاء على طلب حكومة جلالة مللك بربطانيا وجب قانون الاستملاك الذی بون معمولا به من وقت الى 
آخر . أما نمن الاستمااك أو بدل الابجار قيجب أن تاه حكومة العراق من حكومة جلالة ملك بريطانيا 

توافق حكومة المراق على إصدار مايقنفى من التشريع لاجل الاستملاك أو الاستثجار الجرى لاى من الاراضى أو الابلبة 
الى من الاملاك الفاصة وااني قد لحتاج اليما حكومةجلالة ملك بر يطانيا لاغراض عءسكرية وغيرها وكل تشريم من هذا أاقبيل فيا 
بخص الاراضي المستأجرة أجباريا بالنيا بة عن حكومة جلالة ملك بريطا نيا ينبي أن مخول حكومة جلالة مالك بر بطانيا التق بأن 
تلقل عند اثهاء مدة الابجار أو قبل ذلك أية أشغال أو أينية 4ا قد تنكون شيتها ا لحكومة اذ كررة على تلك الارض 

وینبغی ذلا أن ينص ذلك التشريع على أنه عند ما بقتضى استملاك آو استٹجار أرض أو بتاء ما بال 


حكومة 
جاالة ملاک بو بطانيا جب أن بشترك في كل هيشسة خمين اشكل عوجب ذلك اللشريم مندوب من حكومة جلالة ملاك بريطا ليا 
مختاره العتمد الساعى. أما فيا بتعا بالارافى الى من‌الاملاك الخاصة والنى قتا كيا حكومة جلالة ملاك بريطانيا لاغراض ءسكر ية 
موجب هذه الفقرة فلحكومة المراق الق عند انتماء المعاهدة بان تشترى بالاتقاق أو بالتحكى تلاث الاراضي وما عأيها من الباق » 
وأا فيا تعلق بالاراضى انى من الاملاك ا حاص والتى كستأجرها حكومة جلالة ملاك بر بطانيا لاغرأض ءكرية عوجب هذه 
العقرة فينيي أن تكون مدة اعارا اغاية مدة العاهدة على أن عدد بعد انتماء الماهدة بذاء ءلى طا حكومة جلالة ملاك بريطا نيا 
وذاك بقدر ماي ون ضر وريا ءةلا لنكين حكومة جلالة ملك بر يطانيا من بيع اباي ااتى على نلاك الار اى 

٤‏ - على حكومة اعراق أن لاضع عراقيل ما في سبل شمراء حكومة جااة ملاك بر يطانيا أراض أو آملاك خاصة بالاتقاق 

ا 
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اک 


ره هس ليكومة جلالة مك يروط نيا الساطة انتامة بیع ا أشترته من الاراضى قبل ءقد هذه الاتفاقية وما نشتريه من ذا 
موجب الفقرتين ۴ و > من هذه اثادة مع ما على تلاك الاراضى من الابنية والتصرف افعتما الخاصة بالمن الماصل من هذا البيع 
وذلك ني آي وقت كان عند ما لا تبقى لسكومة جلالة ملك بريطانيا من حاجة الى تلك الاراى وكذاك لدكرمة + ا 
بريطا يا الساطة التامة تصرف علكية الاراغى إلى حول اليما عوجب الفقرة ( ۲ ) من هذه ل دة وما عليما منالانية على أن يدفم 
الى حكومة اعراق بدل مبیع او بدل اجار الارض وحذا البدل يمين عند الادطاعة بالنظر الى السعر الراثج فى اسوق للاراضي 
امائ والجاوزة وإلا فبالاتماق بين الحكومتين 

المادة ١۷‏ - تعد حكومة الع راق بان ببقى التعهد الى الى قبات هه يمراد ه الى ١١‏ من‌هده الاتفاقية 
انتباء معاهدة الت اف الى آن نم تسديد جيع البالغ انى لسكومة جلا ملا بر 1 
تلفي بكل أمائة و كذلاك توافق على عدم احداث طلب ما بقصد الجصول ءلى قرض أو ما أشبه من القاصد يقدم ت ديده خمما 
من ايرادات العراق العمومية على سديد أى میلغ آ خر من غبر موافقة حكومة جلالة ملك بريطا نيا على ذلك مقدما وذلات الى أن 
يم تسديد ابال الا ثفة الد كر. ولا محوز الامساك عن هذه الموافعة اذا انمت حكومة جلالة ماك بر بطانيا من أن الغرض الذى 
لاجله يراد احداث هكذا طلب هو من الاغراض التى من شأما أن تضمن تقدم العراق تقد ماليا سلما لا تضعف مقدرة حكرمة 
اعراق على ايفاء ديو ها لركومة جلالة ملك بر رطا نيا 

الماد ٠۳‏ - أن المصاريف الاعتيادية الحاصة بالمكوءة المدثية والادارة ومرتيات ومصاريف المعتد الاي وحاشيتهيجن 
اا کا المسكومة المراقية ء وستطلب الكومةالبريطائبة من البرلانالبريمطانى القيام يتأدةقسم من نفقات العتمد السا 
يته رباخ اص ف النفقات التى يصادق عليا وزير الستعمرات لاجلمرتبات المعتمد الاي وحأعيته ومصاريفمءا الاخرى. 
وستقدم الركومة العراقية مساكن لسكنى أفراد حاشية المعتمد المي على أنيدفع الضباط اين مخصبم الامر بدل ايجار معقولا 

الماد ١١‏ س 

: توافق حكومة العراق على اعفاء اواد الاّتبة الذكر من الرسوم الكدر كية على الواردات أو المادرات‎ )١( 
جيم أأواد المائدة الى المعيتد السامى لاجل استعاله الحاص‎ 
جم افلوازم الرسمية المائدة الى المعتمسد ااسامى وحاشيته والقوات أو المصال الاميراطورية وغير الامبراطورية‎ 
اق على نفقة حكوءة جلالة ملك بريطاتيا وجميع ألو اد المستوردة من قل « ءمبد الحرية وليت والقوة الموائية‎ 
أو أى انوت ( کاتين ) رسي آخر عاد الى قوات جلالة مالك بربطايا أ ر الواردة برعم المد المد كرر أو أحد الوائيت‎ 
الذكررة حع الارازم الشخصصية التى يالى ا أفراد حاشية لتد السامى أو آفراد القوات أو الصا ال َة الذكر عند وصوفم‎ 
الى العراق على شرط أنه اذا صرف شىء من الواد المتوردة أو المؤأى ما موجب هذا الاعماء الىعير من يشمليم الاعناء الوا‎ 
يجب اداء الرسم االكمركي امول به إذ ذاك من قل صرف من تاك لواد على ذا الوجه من شخص أو وة أو مصاحة أو عبد‎ 

( ج ) جميع لواد الستوردة العنونة )اسم أفراد قوات حلالة مالك بريطانيا أو باسم الطاعم الخصوصية المعترف بها المائدة 
الى "وات المد كورة وذلك لدى ابراز شبادة بأن تلك ااوإد هي لا ستعل الرد أو الط i. e‏ 

E:‏ جيم لواد الصدرة الى الحارج من قبل أفراد قوات جلالة ملك ا وذقلت لدی ابراز شمادة بن تلك المواد 
لوست مصدرة لاجل ايع ٠‏ ا 

(۲) يجب تادية الرسوم الكمركية عن جيم المواد الى ل بجر استيرادها راسا عن بد من ذڪر في أعلاه من السلطات 
واقوات والمعال إلا أن حكومة العراق توآفق على ماح خصمعلى الرسوم لمدفوعةءلى هذا الوجه لدى اراز شراهة من سلطة غات 


انيا بذمتأ موجب هذه الاتفاقية وأن جرى 
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س و 


حملاحبة بأن اواد التي قد دفعت علي إلرسوم الكركة قد لمت وسلات لاجلالاستمال الو سى من قبل انمد الدامى وحاشينه 
والقوات الامبراطورية وغيرها القامة في العراق على نفقة حكومة جلالة ملك بر يطانيا 
المادة ٠١‏ - توافق حكومة العراق على أن لاتتقاضى رسها ما من قوأت أو مصائح حكومة جلالة ماك بر يطانيا عن الدواثر أو 
الاراضى أو المقارات اي تشغلا هذه القوات أو العا لتاصد رسمية 
المادة ٠١‏ س تنعهد حكومة العراق باجراء مأيجب لكى تدقع في حبها جيم البالع اني يستحق دفما لموظفين الإريطانيين 
الين في خدمة حكومة اعراق وفةا لفتضى شروط مقاولات استخدام هؤلاء امو ظفين وجب أن يظل هذا التمهد نافذاً آثز 
امتمرارهذه المقاولات وعند ناء أجابا كذلاف 
المادة ١۷‏ _ تمترف حكومة العراق بأها مكلفة بأن اسدد لدى الاستحقاق كل ماق بفرض علیہا عو جب «ماهدةالصاح معترکیا 
من ابال أو التكاليف من جهة الديون العمومية المماية 
المادة ٩۸‏ س إن ماتدفعه فوأت ومصالم حكومة جلالة ملك بريطانيا با فيه معهد الميش والبحرية والفوات الجوية أو أي 
خرن عكري ( كاين ) خر عاد لفوات جلالة ملك بريعاانيا لقاء كل ماقد بؤدي ها من ادمات من قبل دوار حكومة العراق 
بحب أن يکون وجب أ کثرالاسمار مہاردة 
الادة ٠١‏ - توافت حكومة جلالة ملك بريطانيا على الاشتراك فى سد نفقات تعمد وصيانة الطرقات وال سور التي نتم لبا 
قوات جلا ملك بربطانيا اناليات وعند تقدير مقدار مابنبقي دفعه ءلى حساب الاشتراك فى سد هذه النقات إلبغي آن عب 
حساب المصاريف المتكبدة على الطرقات العمومية والجسور من قبل جلاةحكومة ملك بريطانيا . 
وللبيان قد وقع النوضان الحتهبان پامضائبما هذه الاتفاقية 
کنب فی غداد عن نسختین ف البوم امس والمشرین من شهر آذار ۱۹۲ مسيحية الوافق ايوم الاسم عشر من شر 
شمبان سنه ۱۳٤۲‏ هجرية 


ھ. دویں جهفرالمسکري 
المعتمد السا رئيس وزارة الحكومة المراقية 
لجاالة ملاك بريطا ثيا في العراق 
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بموع مافيل من الشرالبيغ لا؟ابرشمرا صر 
فى الثورة السورة 
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حوها » وحديث عن بادبة الحجاز وشمر ابا واخبارها 


نه فشرة روش 


تطاب هذه الكتب ءن الطبمة العرية بعر العاحبها خير الدبن الزركي صندون البريد ه٠‏ 
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